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 المقدمة

، وقد تبنى دستتوراا فتي 1971دولة الإمارات العربية المتحدة عام  تأسستالتعريف بموضوع البحث:   -أولً 

مادته الأولى الشكل الاتحادي للدولة، حيث نصت المادة الأولى على أن الإمارات العربية دولة اتحادية مستقلة 

ديل تعت يتت  ذات سيادة، وقد صدر دستور الإمارات بناء على توافق بتي  حكتام الإمتارات، فأواتد الدستتور ألاا 

التتوطني الاتحتتادي،  للتتاالدستتتور الاتحتتادي نلا بنتتاء علتتى اقتتترالأ المللتتا الأعلتتى ليتحتتاد، وأ تت  رأي الم
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وموافقة أغلبية  اصة م  أعضاء المللا الأعلى ليتحاد مكونة م   مسة م  أعضائه على الأقتل، علتى أن 

 .(1)يكون م  بينه  حاكما أبوظبي ودبي

تتا مركهيرتتا يهتتدل لتقويتتة الستتل ات المركهيتتة  الفيتتدرنلى فتتي رأظهتتر الدستتتو وقتتد  دولتتة الإمتتارات تواهر

الفيدرالية، كما ل  يأ   بمبدأ الفصل بي  السل ات، فأع ى المللا الأعلى ليتحاد الحق في ممارستة الوظيفتة 

ة التشتتريعية والوظيفتتة التنفي يتتة معرتتا، كمتتا يعتتاون المللتتا الأعلتتى ليتحتتاد فتتي ميتتدان الوظيفتتة التشتتريعية اي تت

استشتتارية تتم تتل فتتي المللتتا التتوطني الاتحتتادي، أمتتا فتتي ملتتا، الستتل ة التنفي يتتة، فيعتتاون مللتتا التتو راء 

المللا الأعلتى ليتحتاد فتي ات ا الشتأن، بالإإتافة نلتى ننشتاء قضتاء اتحتادي ي تت  بتالنظر فتي المنا عتات 

 .(2)الاتحادية وغيراا م  الا تصاصات الأ رى

شتكيل المللتا الأعلتى ليتحتاد، فلعلته مشتكير مت  حكتام الإمتارات الستب  نظ  الدستتور الاتحتادي ت ولقد 

 .(3)غيابه  أو تع ر حضورا  حا،مقامه  في نماراته  في  مالأعضاء في الاتحاد أو م  يقو

الدسيتوري لدولية ااميارات  التنظييمالضوء على مشكلة الدراسة فتي موإتو   لتسليطمشكلة الدراسة:  -ثانياً

التنظتي  الدستتوري للحريتات العامتة فتي دولتة  ماايتة  ع ابةيلد علينا معاللتها إم  الإا ،العربية المتحدة

 الإمارات العربية المتحدة؟

تا م تل رتا،  ،الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحتدة التنظي في موإو   اتبعنامنهج الدراسة:  -ثالثاً منهلر

التاري ي للوإ  السياستي والدستتوري لدولتة الإمتارات العربيتة  الت ورمتم ل في معرفة  ي يفهو: منهج تار

المتحتتتدة  العربيتتتةوالمتتتنهج التحليلتتتي متتت   تتتي، التعتتترر للنصتتتوا الدستتتتورية لدولتتتة الإمتتتارات  ،المتحتتتدة

 وتعدييتها، والدساتير المقارنة م ل الدساتير المصرية والدساتير الفرنسية.

الدستتوري لدولتة  التنظتي ة نلتى نبترا  الأاميتة الكبيترة لموإتو  ات   الدراست تهتدلأهيداف الدراسية:  -رابعيًا

التتاري ي للوإت  السياستي والدستتوري لدولتة الإمتارات  الت تور م   ي، معرفة ،الإمارات العربية المتحدة

تتا معرفتتة ا ،المتحتتدة العربيتتةالاتحاديتتة فتتي دولتتة الإمتتارات  الستتل اتالعربيتتة المتحتتدة، ومعرفتتة   لتنظتتي وأيضر

ا تهتتدل  ،الدستتتوري للستتل ة التنفي يتتة، والتشتتريعية، والقضتتائية، فتتي دولتتة الإمتتارات العربيتتة المتحتتدة وأ يتترر

 العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. للحرياتالتنظي  الدستوري  ماايةالدراسة التعرل على 

إتتوء متتا تقتتدم قستتمنا   تتة الدراستتة نلتتى مقدمتتة وفصتتل تمهيتتدي و ي تتة أبتتوا   فتتيخطيية الدراسيية:  -خامسًييا

 و اتمة، وذلك على النحو التالي:

 .المقارنةالتنظيمي للحقوق والحريات العامة في الدساتير  الإطار: الأول مبحثال

 : مااية الحقوق والحريات العامة.الأول طلبالم

 العامة في الدساتير المقارنة.: تقسيمات الحقوق والحريات الثاني طلبالم

                                                           

، 2014( د. وليد محمد يوسف أحمد، الاتحاد الفيدرالي، دراسة مقارنة بي  الإمارات المتحدة والهند، مصر المعاصرة، يناير 1)

 . 51، السنة مائة و مسة، القاارة، ا513العدد 

ار الفكر العربي، د. سليمان ال ماوي، السل ات الحالات في الدساتير العربية والفكر السياسي الإسيمي، دراسة مقارنة، د (2)

 .39، ا1973طبعة 

 ( م  دستور الإمارات العربية المتحدة. 46المادة )  (3)
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  .يالدستوري الإمارات التشري  فيالتنظيمي للحقوق والحريات العامة في الدساتير  الإطار: الثاني مبحثال

 : التنظي  الدستوري للحقوق الااتماعية.الأول طلبالم

 : التنظي  الدستوري للحقوق الاقتصادية. الثاني طلبالم

 : التنظي  الدستوري للحقوق السياسية. الثالث طلبالم

 .الخاتمة

 

 

 الأول مبحثال

 للحقوق والحريات العامة في الدساتير المقارنة ظيميالتن ااطار

 وتقسيم: تمهيد

يكفي لضمان حماية حقوق وحريات الإنسان الاعترال رسميرا أو نظريرا فقط ب لك، نذ أن نعينات حقوق  لا

الإنسان والدساتير المقررة لحقوق الإنسان وحرياته العامة، يلد أن تكون التشريعات بم تلف صوراا 

ية المقررة للحقوق مكملة لها، بحيث تتولى تلك التشريعات وإ  القواعد التنفي ية للنصوا الدستور

الشكلية ع  حماية حقوق وحريات الأفراد، دون أن  عيناتوالحريات، أما النظ  التي تقتصر فقط على الإ

الحقوق والحريات، ا   في الحقيقة أنظمة عااهة ع  تحقيق  فالةتنف  التشريعات أحكام الدستور فيما يتعلق بك

 .(4)تمت  أفراد الملتم  بحقوقه  وحرياته 

 ما تقدم نتحدث ع  مااية الحقوق والحريات م   ي، مبح ي  على النحو التالي: وعلى

 .الأول: ماهية الحقوق والحريات العامة المطلب 

 .المقارنة الدساتيرفي  : تقسيمات الحقوق والحريات العامةالثاني طلبالم 

 الأول طلبالم

 الحقوق والحريات العامة ماهية

(،  تت  نلقتتي الضتتوء علتتى ،أو فتتر متتتتاليي ، نعتترل الحقتتوق والحريتتات العامتتة ) فتترعي  فتتي: :تقسيييم 

 على النحو التالي: لكوذ(،  ان فر  صائصها )

 الحقوق والحريات العامة تعريف: الأول فرعال

دولة الإمارات العربية المتحدة والدستور المصري الصادر في  ستورالرغ  م  أن أك ر الدساتير ومنها د على

 تتضم  الن  على الحريات العامة، فإنها لا تورد تعريفرا لها. 2014

                                                           

( انظر:4)  

Edward McWHINNEY, Supreme courts and judicial Law-Making : Constitutional Tribunals and 

Constitutional review,Netherlands ,Martinus Nijhoff Publishers,1986, p6 
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 ،(5)حريتة الترأي دة،الحريتة م تل حريتة العقيت يترأن الدستتور المصتري يستت دم حينرتا تعب الإشتارة وتلدر 

 .(6)لحرية الش صية حقحينرا آ ر تعبير الحق م ل العمل حق، ا وتست دم

وإ  فقهاء القانون تعريفات متعتددة للحريتات العامتةلا نلا أنهت  لت  يتفقتوا علتى تعريتف واحتد، علتى  ولقد 

علتى عناصتر  ابتتة، وعتدم الاتفتاق ات ا لت  يكت  نابعرتا مت  ا تيفتاته   فتاتالرغ  م  اتفتاقه  فتي بعتل التعري

الفكرية في تحليل معنى الحرية بقدر ا تيل مدلو، كلمة الحرية با تيل الهمان والمكان ال ي ت لق فيهمتا، 

عرفهتا لا وقد كتان للفيستفة وفقهتاء القتانون تعتاريف م تلفتة للحريتةلا ف(7)فالحرية ليا لها معنى م لق لا يتغير

ال القتتواني فتتي فعتتل أي شتتيء تستتم  بتته  قبأنهتتا لالحتت (8))لتتو ( ل، ويقتتو،: لنن النتتاي اميعتتا قتتد ولتتدوا أحتترارر

ا كمتا يولتد متهودرا بتالإرادةل وات ا يعنتي أن الحريتة لتدى لتو   ،(9)ويفسر ا   العبارة بقوله: فالإنسان يولتد حترر

: لقتدرة المترء علتى فعتل متا يريتد بأنهتا (ليبنتته) اوعرفهت طبيعية لدى الإنسان تميه واود  كإنسان بصفة عامة.

بأنهتا: لحالتة لا يتقيتد  (11))كانتت( وعرفهتا ،(10)وم  عند  وسائل أك ر عادة ما يكون أك تر حريتة لعمتل متا يريتدل

ستتوى حريتتة  اافيهتتا استتتعما، الإرادة نلا بالقتتدر الضتتروري لكفالتتة الإرادة الحتترة لللميتت  فهتتي حريتتة لا يقيتتد

 الآ ري ل. 

)متتل( بأنهتتا التتتي تقكتتد بمقتضتتااا مصتتلحتنا بال ريقتتة التتتي نق راتتا طالمتتا لا نستتتلد الآ تتري   وعرفهتتا 

أو نحاو، الوقول ملرد ع رة في طريق حصوله  على ما يق رون م  مصتال ، أو أن تعرقتل متا  ،مصالحه 

يتق ر فيته المترء علتى  يب لون م  اهود ابتغاء تحقيقها. فالحرية في نظر  لاي تلك اللهء م  السلو  ال ي لا

)لاسكي( بأنها لانعدام أي قيود علتى واتود تلتك الظترول الااتماعيتة  وعرفها ،(12)أحد ولا يعني أحدرا غير ل

ومقتضتى ذلتك أن الحريتة أساسرتا  ،(13)التي تم تل فتي المدنيتة الحدي تة الضتمانات الضترورية للستعادة الفرديتةل

ر الفترد طريتق حياتته ال اصتة دون أي قيتود تفترر عليته مت  انعدام القيود والقتدرة علتى الاتستا ، وأن ي تتا

الآ تري  أنهتا ستل ة علتى  ىال ارج، وعرفها )اندريه اوريو( بأنهتا: لستل ة، ولكت  قبتل أن تكتون ستل ة علت

( بأنها لفتي الأصتل أن لا تكتون ی)أوست  رن وعرفها ،(14)ال ات، نن الإنسان حر لأنه بفضل عقله سيد نفسهل

ل، ومقتضى ذلتك أنته لكتي ايانا  إمانة قانونية للش  ، ولا يها، ا ا او معنااا الأس عبدرا، أي أن تكون

ا فيلد أن لا تمن  م  عمل ما تريد وأن لا تلبر على القيام بما لا تريد  تكون قيد على ذلك يعد تد ير  وكلحرر

ي تعد حقرا مدنيرا بأنها من قة مت  في الحرية أيرا كان الداف  نليه أو الضرورة التي دعت نليه،    يحدد الحرية الت

الحريتة كمتا ورد فتي نعتين حقتوق  يالفقته العربت وعترل ،(15)مناطق حرية الأفراد يحدداا الدستور ويحميهتا

كل مالا يضر بالآ ري  وأن الحدود المفروإة على ات   الحريتة  يفعلبأنها حق الفرد أن  1789الإنسان عام 

                                                           

 .1971( م  الدستور المصري لسنة 47لا 46( المواد )5)

 .142، ا1974( د. يحيى اللمل، النظام الدستوري في مصر، دار النهضة، القاارة، 6)

، 1987( کري  يوسف أحمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارل، الإسكندريةلا 7)

 .25ا

 وما بعداا. 366الموسوعة الفلسفية الم تصرة، مكتبة النهضة، بغداد، ا( د. فقاد کامل، 8)

 .25( کري  يوسف أحمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، مرا  سابق، ا9)

(10) Bertland De Jouvenel. De la souverainetea la recherché du bien politique, Paris 1955. 

P. 315. 

 ما بعداا. 329فقاد کامل، الموسوعة الفلسفية الم تصرة، مرا  سابق، ا ( د.11)

 .26( کري  يوسف أحمد کشاکش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، مرا  سابق، ا12)

 .1037، ا1974، دار النهضة العربية، القاارة 5( د. أحمد ع ية الله، القاموي السياسي، ط13)

القانون الدستوري والمقسسات السياسية، ترامة علي مقلد وآ رون، اللهء الأو،، الأالية للنشر اندريه اوريو،  (14)

 .174، ا1974والتو ي ، بيروت 

 .144، ا1975( د. حس  علي ال نون، فلسفة القانون، م بعة العاني، بغداد 15)
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 .(16)لا يلو  فرإها نلا بقانون

ومضتمون ات ا التعريتف  ،(17)البعل الآ ر م  الفقه بأنها تأكيد كيان الفرد تلا  سل ة اللماعتة وعرفها 

الآ تر مت  الفقته بأنهتا حتق  التبعلالاعترال للفرد بإرادة ذاتية وكيتان مستتقل عت  ستل ة اللماعتة، وعرفهتا 

مستاي بهتا ويتعتي  علتى الدولتة طبيعي يكتسبه الفرد لملرد آدميته، فهي لصيقة به ولا يمك  فصتلها عنته أو ال

 ،(19)والتبعل الآ تر عرفهتا بأنهتا قتدرة الإنستان علتى ا تيتار ستلوكه بنفسته ،(18)لها التعرراحترامها وعدم 

وعرفها أ تر بأنهتا القتدرة علتى عمتل كتل شتيء لا يضتر بتالآ ري ، ولا تحتد ممارستة الحقتوق ال بيعيتة لكتل 

 ،(20)بالحقوق التي تقم  للأعضاء الآ ري  في الملتم ، ولا يلو  أن تحدد ات   الحتدود نلا بقتانون نلاننسان 

ومضمون ا ا التعريف ألا يلبر أحد على عمل شيء دون رغبته أو عمل شيء ل  يتأمر بته القتانون، وعرفهتا 

ن عمل معي ، وا ا يعنتي أن الآ ر م  الفقه بأنها مركه للفرد يمنحه مكنة اقتضاء من  السل ة م  نتيا البعل

 ،(21)بعتل نتتواحي نشتاطه الماديتة والمعنويتتة فتييتتداا عت  التعترر للفتترد  بغتلاتوار الحريتة التتتهام الدولتة 

 وات  قانونرتا للأشت اا واللماعتات  هتاالكفتاءات المعتترل ب ملموعتةالآ ر م  الفقه بأنهتا ل البعلوعرفها 

. وعرفهتتا التتبعل الآ تتر متت  الفقتته بأنهتتا (22)الااتماعيتتةلالحريتتات أساستتها طبيعتتة الإنستتان ومت لبتتات الحيتتاة 

كافة دون أن تكون محتير لي تصتاا الحتااه، نلا  للناييعترل بها القانون  مكناتلر   ونباحات، واي 

 .(23)ننها تولد حقرا قانونيرا نذا اعتدي عليهال

 (24)الحقوق والحريات العامة خصائص: الثاني فرعال

: فالتعدي على نحدى الحريات العامة يتقدي نلتى التعتدي علتى حريتة متكافلة ومتضامنة: الحريات العامة أولً 

أن تمتاري نلا مت   يمك  على حريتي الااتما  والرأي يما حرية الأحها  السياسية التي لا فالتعدي ،أ رى

 واود ااتي  الحربتي .

 القتانون: فتحديد الحريات العامة في نظام سياسي معي  يتوقف علتى متا يعتترل بته العامة نسبية الحريات: ثانياً

في ا ا النظام للأفراد م  حقتوق وحريتات عامتة، ولمتا كانتت الأنظمتة السياستية لا تتفتق فتي م تل ات ا  الوإعي

 التحديد، فإن ما يواد م  حريات عامة في نظام سياسي قد لا يواد في نظام آ ر.

 حتى الوفاة. الولادة: فهي تشمل حياة الإنسان كلها، من  الحريات العامة شاملة: ثالثاً

الحريتات لا يمكت  أن يتت  نلا  ات  بتبعل مت   لاستتمتا حيتث نن ا ،: الحريات العامة متشابكة ومتداخلةرابعاً

أن يتت  نلا   يمكت عبر استعما، نحدى الحريات الأ رى على الأقل، فاستعما، حرية الأحها  السياسية التي لا

 استعما، حريتي الااتما  والرأي. برع

بحمايتتة الحقتتوق والحريتتات الش صتتية، حيتتث تنتتاو، الدستتتور المصتتري  الدستتتوريااتتت  المشتتر   ولقتتد 

                                                           

 .342، ا194( د. محمود حلمي، المبادئ الدستورية العامة، دار الفكر العربي، القاارة 16)

 .470، ا1964( د. طعيمة اللرل، نظرية الدولة والأسا العامة للتنظي  السياسي، طبعة القاارة 17)

 .345( د. محس   ليل، القانون الدستوري والنظ  السياسية، مرا  سابق، ا18)

 .273، ا1982العربية، القاارة، ( د. سعاد الشرقاوي، النظ  السياسية في العال  المعاصر، اللهء الأو،، دار النهضة 19)

 .6، ا1985( د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظ  السياسية، الدار المعاصرة، الإسكندرية، 20)

 .3، ا1979( د. محمد  كي أبو عامر، الحماية اللنائية للحريات الش صية، منشأة المعارل، الإسكندرية، 21)

 .21، ا 1997، عمان، 2لإنسان وحرياته الأساسية، مكتبة دار ال قافة، ط( د. غا ي حس  صباريني، الوايه في حقوق ا22)

، 1974( د. عبد الحكي  حس  العسيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسيم، دار الفكر العربي، القاارة 23)

 .177ا 

وما  31، ا1979، دار النهضة العربية، القاارة ( د. سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات وانعكاساتها على التنظي  القانوني24)

 بعداا.



7 
 

منه الن  على أن كل اعتداء على الحرية الش صية أو حرمة الحياة ال اصة للمواطني   57في المادة  1971

والحريتات العامتة التتي يكفلهتا الدستتور والقتانون اريمتة لا تستقط التدعوى اللنائيتة ولا  قتوقوغيراتا مت  الح

منه التن  علتى أن تصتدر  72 دةفي الما 1971المصري  دستورالمدينة الناش ة عنها بالتقادم. وك لك تناو، ال

متوظفي  العمتوميي  الأحكام وتنف  باست  الشتعد، ويكتون الامتنتا  عت  تنفيت اا أو تع يتل تنفيت اا مت  اانتد ال

الم تصي  اريمة يعاقد عليها القانون، وللمحكوم له فتي ات   الحالتة حتق رفت  التدعوى اللنائيتة مباشترة نلتى 

المحكمة الم تصة. وااتان المادتان ليستا كافيتي  لتلري  الفعل المنصوا عليه في كتل منهمتا، متا لت  يتتد ل 

 يفرا للحماية اللنائية التي تقت  أصتير علتى عتاتق المشتر  له ا الفعل. و ءالمشر  العادي بفرر العقوبة اها

العتتادي، فتتإن الحمايتتة الدستتتورية للحقتتوق والحريتتات يتكفتتل بهتتا الدستتتور، وتتحتتدد الشتترعية الدستتتورية لهتت   

 .(25)الحقوق وفقرا لما ين  عليه القانون الأساسي في الدولة

الحقتوق والحريتات الفرديتة، واتي الحريتات  حي  قس  آ ر الحريتات نلتى قستمي ، شتمل القست  الأو، في 

وتحوي حرية التنقل وحق الأم  وحرمة المسك  وسرية المراسيت. والحريتات الفكريتة، وتشتمل  ش صية،ال

حريتتة العقيتتدة والديانتتة وحريتتة التعلتتي  وحريتتة الصتتحافة وحريتتة المستترلأ والستتينما والإذاعتتة وحريتتة التترأي. 

للمعيات وحرية الااتما  والحريات الاقتصادية، وتشمل حق الملكيتة وحريات التلم ، وتشمل حرية تكوي  ا

وحرية التلارة والصتناعة، والقست  ال تاني يشتمل الحقتوق الااتماعيتة، واتي حتق العمتل ومتا يتفتر  عنته مت  

 .(26)حقوق أ رى

، وتضت  آ ر الحريات نلى قسمي : الأو، سما  الحريات المانعة، لأنها تمن  الدولة م  التتد ل فيهتا وقس  

الحريتتات الاقتصتتادية، واتتي حريتتة التملتتك وحريتتة نقامتتة المشتتاري  وندارتهتتا، وحريتتة التلتتارة  -1اتت   الف تتة: 

والحريتات الش صتية أو المدنيتة، واتي حريتة شت    -2والصناعة وحرية انتقا، المنتلات )حرية التباد،(. 

يت وحريتة التنقتل )حريتة الت اا  الفرد أي سيمته وأمنته وحريتة المستاك  )حرمتة المستك ( وحريتة المراست

وحرية الفكر. والقس  ال اني الحريات الصادة واي وسائل بيد  -3العائلة )أي تكوي  العائلة(.  ريةوالإيا ( وح

الأفراد لصد أو مقاومة تصرفات الحكتام وستل اته  وتضت  ات   الف تة: حريتة النشتر وحريتة الااتمتا  وحريتة 

 .(27)وحرية التظاار للمعياتتكوي  ا

آ تتر الحريتتات نلتتى قستتمي : الأو، يشتتمل الحريتتات الفرديتتة أو التقليديتتة، واتتي الحريتتة الش صتتية  وقستت  

الملكيتة )أو التملتك( وحريتة الترأي وحريتة العقيتدة وحريتة التعلتي  وحريتة الصتحافة وحريتة الااتمتا   ريةوح

روالأ( وحتتق الأمتت  وحتتق وحريتتة عقتتد الااتماعتتات،  تت  قستت  الحريتتة الش صتتية نلتتى حريتتة التنقتتل )الغتتدو والتت

المسك . والقس  ال اني يتضم  الحقوق والحريات السياستية، وتشتمل حتق الانت تا  والتصتويت فتي الاستتفتاء 

 .(28)والترشي  لعضوية الهي ات النيابية وحق التوظف

آ ر بأن الحريات تقس  نلى قسمي ، اعل القس  الأو، للحريتات الأساستية، واتي الحريتات المتعلقتة  وقا، 

الأفتراد الماديتة، وتتضتم  الحريتة الش صتية وحريتة التملتك وحريتة الستك  وحريتة العمتل والتلتارة  بمصال 

الأفتراد المعنويتة، وتتضتم  حريتة العقيتدة وحريتة الترأي والااتمتا    والصناعة، والحريات المتعلقتة بمصتال

لحريات والحقوق اللديدة، وتشمل ال اني اعله ل والقس وحق تقدي  العرائل.  علي وتأليف اللمعيات وحرية الت

الحقوق الااتماعية، كحق الرعاية الصحية والااتماعية وحق ال قافة والتعلي  والتنمية ال انية وحق الانضتمام 

                                                           

 بعداا. وما 91، دار الشروق، القاارة، ا2000د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، طبعة  (25)

، دار النهضة 1 ( د.  روت بدوي، النظ  السياسية، الكتا  الأو،، ت ور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظ  السياسية، ط26)

 وما بعداا. 521، ا1961العربية، مصر، 

وما  310، ا1981( د. من ر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدولة، منشورات مركه البحوث القانونية، بغداد، 27)

 بعداا.

 وما بعداا. 238( د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مرا  سابق، ا28)
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 .(29)نلى النقابات والحقوق الاقتصادية

فالفقيته الغربيي  ال ي  نهلو التقسي  ال نتائي كتل مت  الفقهتاء نستمان ودكتي وأندريته اوريتو،  اءالفقه وم  

قستت  الحريتات نلتتى قستتمي  رئيستيي  امتتا: الحريتتات ذات المحتتوى المتتادي، والحريتتات ذات  Esmeinنستمان 

المحتوى المعنوي. أما الحريات ذات المحتوى المادي، فتشمل الحريات التتي تتعلتق بمصتال  الأفتراد الماديتة، 

ذات المضتمون  لحريتاتوأما ا ،(30)ناعةلصواي حريات الأم  والتنقل والملكية والمسك  والتلارة والعمل وا

المعنوي، فتشمل الحريات المتعلقة بمصال  الأفراد المعنوية، واي العقيتدة والعبتادة وحريتة الااتمتا  وحريتة 

 .(31)علي الصحافة وحرية تكوي  اللمعيات وحرية الت

ات لتيا لته أيتة نتتائج انتقد ا ا التقسي  على أساي أن التمييه بي  المضمون المادي والمعنوي للحريت وقد 

ا م  الحريات التي ذكراا نسمان لها اانبان مادي ومعنوي في نفا الوقت، كحق  قانونية أو عملية، وأن بعضر

الأم ، وأن ا ا التقسي  قد تلاال الحقوق الااتماعية، وأ راها م  دائرة الحقوق والحريات، أما العميد دكتي 

L.DUGUIT لتىو، يشتمل الحريتات الستلبية، واتي التتي تعتد قيتودرا عفقس  الحريتات نلتى قستمي ، اعتل الأ 

 .(32)سل ة الدولة، والقس  ال اني الحريات الإيلابية التي مضمونها تقدي  السل ة للأفراد  دمات نيلابية

فقست  الحريتتات نلتتى قستمي ، يشتتمل القستت  الأو، حريتتات  A. HAURIOUالفقيتته أندريتته اوريتو  وأمتا 

 التلتارةحرية التنقل وحق الأم  والحريات العائلية وحق الملكية وحق التعاقد وحرية  ضم الحياة المدنية، ويت

والصناعة، والقس  ال اني يحتوي حريات الحياة العامة، ويشمل الحق في تولي الوظائف العامتة والقبتو، لأداء 

الاستتفتاءات العامتة الشهادة وأداء ال دمة العسكرية والحقوق السياستية، م تل حتق التصتويت فتي الانت ابتات و

 . (33)وحق الترشي  لينت ابات ولعضوية الملالا النيابية

أنه لا يع ي حدودرا فاصلة بي  ما يعد حريتة إتم  الحيتاة المدنيتة والحريتات  لتقسي على ا ا ا والميحظ 

 .ي الحاصل بي  الحيات لتدا لالحياة العامة، وذلك ل إم 

ي  الحريات نلى  ي ة أقستام، الأو، يشتمل الحريتة الش صتية، واتي م  الفقه العربي نلى تقس آ ر واانبرا 

ال انية للأفراد. والقست   مةحق الأم  وحرية )حرمة المسك ( وحرية التنقل وسرية المراسيت واحترام السي

ال تتاني يشتتمل الحريتتة السياستتية، واتتي حريتتة التترأي وحريتتة العقيتتدة وحريتتة مهاولتتة الشتتعائر الدينيتتة وحريتتة 

 .(34)ا  وحرية الصحافة، والقس  ال الث يشمل الحقوق والحريات الاقتصادية والااتماعيةالااتم

أ ر الحريات نلى  ي تة أقستام: يشتمل القست  الأو، الحريتات الش صتية، واتي حريتة التنقتل وحتق  وقس  

وحريتة  الأم ، وحرية المسك  وسرية المراسيت، والقس  ال اني يشمل الحريات ال انيتة، واتي حريتة الترأي

الااتمتتا  وحريتتة تكتتوي  اللمعيتتات والحريتتة الدينيتتة وحريتتة التعلتتي  وحريتتة الصتتحافة. والقستت  ال التتث يشتتمل 

 .(35)التملك وحرية التلارة والصناعة ةالحريات الاقتصادية، واي حري

الحريات نلى  ي ة أقستام: القست  الأو، يتضتم  الحقتوق والحريتات المتعلقتة بش صتية الفترد،  آ ر وقس  

                                                           

 بعداا. وما 87. عبدالحكي  حس  العسيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسيم، مرا  سابق، اد (29)

(30) A. Esmain : Eléments De Droit constitutionnel, 8 éd, Revue part 1 Neard 1927. P. 582 et 

s. 

ية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر ( د. عبد الغني بسيوني عبدالله، النظ  السياسية، دراسة نظر31)

 .383، ا2002الإسيمي والفكر الأوربي، ال بعة الرابعة، منشأة المعارل، الإسكندرية، 

 .515( د.  روت بدوي، النظ  السياسية، مرا  سابق، ا32)

 .74( اندريه اوريو، القانون الدستوري والمقسسات السياسية، مرا  سابق، ا33)

 .64( کري  يوسف أحمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، مرا  سابق، ا34)

 .345( د. محس   ليل، النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرا  سابق، ا35)
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وستترية المراستتيت. والقستت  ال تتاني يشتتمل الحقتتوق والحريتتات  تقتتا،واتتي حتتق الحيتتاة وحتتق الأمتت  وحريتتة الان

متا  وحريتة تكتوي  والعبادة وحرية الرأي وحرية التعلي  وحرية الاات عقيدةال اصة بفكر الفرد، واي حرية ال

اللمعيات والانضمام نليها، والقس  ال الث يشمل الحقوق والحريات المتصلة بنشاط الفترد، وتشتمل حتق العمتل 

 .(36)وحرية التلارة والصناعة وحق الملكية

الأساستتية أو الأصتتلية أو  اتآ تتر الحريتتات نلتتى  ي تتة أقستتام: يشتتكل القستت  الأو، ملموعتتة الحريتت وقستت  

ال اب  الفردي البحت، وتشمل الحق في الأم  الش صي والحق في السيمة البدنية وال انية  الش صية أو ذات

والحق في حماية حرمة المسك  والحق في حماية حرمة الحياة ال اصة. والقسمان ال اني وال الث يشكين معرتا 

أو ذات المضتمون  صتاديةقتفتشتمل الحريتات الا رعيتةطائفة الحريات المشتقة أو الفرعيتة.. أمتا المشتتقة أو الف

الاقتصادي وتشمل الحريات الفكرية أو ذات المضمون ال اني، واي بحك  طبيعتهتا تقتضتي د تو، الفترد فتي 

 .(37)روابط م  غير  م  الأفراد

الأو، الحريتتات الش صتتية أو المدنيتتة، واتتي حريتتة  لقستت أ تتر الحريتتات نلتتى  ي تتة أقستتام: يشتتمل ا وقستت  

استيت والحريتات العائليتة، واتي حتق التهواج بتدون تتد ل الدولتة وحريتة تعلتي  السك  وحرمتته وحريتة المر

الإنستتان. ويشتتمل القستت  ال تتاني الحريتتات الاقتصتتادية، واتتي حتتق الملكيتتة وحريتتة العمتتل لإقامتتة المشتتروعات 

حريتتة  -وندارتهتا وحريتة التلتتارة والصتناعة )حريتة المنافستتة( وحريتة تتتداو، الستل  علتى المستتتويي  التوطني

والأاور وفق ظرول السوق، والقس  ال الث الحرية الفكرية بمتا فيهتا  سعاروالدولي وحرية تحديد الأ -داو،الت

الدينيتة، وتتد ل فتتي ات   ال ائفتتة كتل الحريتات التتتي لا عيقتة لهتتا مباشترة بتالفكر السياستتي )الفلستفية والدينيتتة 

لترأي وحريتة الصتحافة وال باعتة وحتق والفنية والأدبية( وك لك يد ل معها حريات للمعارإة، واي حريتة ا

 .(38)الااتما  والتظاار وحق تأليف اللمعيات

ولاستتكي  يتتوالغتتربيي  التت ي  نهلتتو التقستتي  ال ي تتي للحريتتات كتتل متت  الفقهتتاء متتوريا اور الفقهتتاء ومتت  

قس  الحريات نلى  ي تة أقستام، يشتمل القست  الأو، الحريتات  M. HAURIوكوليار، فالعميد موريا اوريو 

الش صتتية، وتتضتتم  الحريتتة الفرديتتة والحريتتة العائليتتة وحريتتة التعاقتتد وحريتتة العمتتل. ويشتتمل القستت  ال تتاني 

الحريتتات المعنويتتة )أو الروحيتتة(، وتتضتتم  حريتتة العقيتتدة والتتتدي  وحريتتة التعلتتي  وحريتتة الصتتحافة وحريتتة 

واي الحريات الااتماعية والاقتصتادية   ،ل القس  ال الث الحريات المنش ة لمقسسات الااتماالااتما . ويشم

 .(39)والنقابية وحرية تكوي  اللمعيات

 نيالثا طلبالم

 الحقوق والحريات العامة في الدساتير المقارنة  تقسيمات

 وتقسيم: تمهيد 

أا  النصوا التى وردت بشأنها نصوا في الدستور والقواني ، الحق في الحيتاة، والحتق فتي الكرامتة  وم 

والحريتتة والستتيمة الش صتتية، وكتت لك منتت  التعتت يد والمعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو ال،نستتانية أو المهينتتة، 

متة المستك  وحرمتة الحيتاة والحريتة الش صتية، وحر واةوك لك الحقتوق والحريتات العامتة، كتالحق فتي المستا

وحريتتة العقيتتدة والتترأى، والبحتتث العلمتتى والتعبيتتر والصتتحافة وال قافتتة والنشتتر، وكتت لك الحقتتوق  ال اصتتة،

                                                           

 .388( د. عبد الغني بسيوني عبدالله، النظ  السياسية، مرا  سابق، ا36)

 وما بعداا. 5مر، الحماية اللنائية للحريات الش صية، مرا  سابق، ا( د. محمد  كي أبو عا37)

 .317، ا 1991( د. كما، الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظ  السياسية، اامعة دمشق، 38)

(39) Maurice Haurion: précis de Droit constitutionnel ,3 éd a paris 1929. P. 450 et s. 
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إتتوء ذلتتك نتحتتدث عتت  التنظتتي  الدستتتوري لمبتتدأ  وفتتي ،)40(الاقتصتتادية والااتماعيتتة وال قافيتتة نلتتى غيتتر ذلتتك

اللترائ  والعقوبتات  عيةأو،(، التنظي  الدستوري للحق في الدفا  ومبتدأ شتر فر المساواة وش صية العقوبة )

  الث(، ذولك على النحو التالي: فر  ان(، والتنظي  الدستوري للحقوق الأسرية ) فر )

 وشخصية العقوبة المساواة لمبدأالدستوري  التنظيم: الأول فرعال

مبدأ المساواة بقرة الارتكتا  فتي كتل تنظتي  قتانوني للحريتات  يعتبر :المساواة لمبدأالتنظيم الدستوري  - أولً 

والحقوق العامة، فهو م  الديمقراطية بم ابة الرولأ مت  اللستد، بغيتر  ينتفتي معنتى الديمقراطيتة، وينهتار كتل 

المستتاواة مبتتدأ ديمقراطتتي يتتأتي قبتتل الحريتتةلا ويقصتتد بهتت ا المبتتدأ فتتي املتتته أن اميتت   ومبتتدأمتتدلو، للحريتتةلا 

أو اللتتون أو العقيتتدة  للتتناالدولتتة متستتاوون فتتي الحقتتوق والواابتتات، وأنتته لا تفريتتق بيتتنه  بستتبد امتتواطني 

 .(41)غيراا أو

فتي البتا  الأو، منته التن  علتى ل...الستيادة للشتعد وحتد   2014الدستور المصري الصادر فتي  تناو، ولقد

علتتى مبتتادئ المستتاواة والعتتد،  ميمارستتها ويحميهتتا واتتو مصتتدر الستتل ات ويصتتون وحدتتته الوطنيتتة التتتي تقتتو

 .(42)وتكافق الفرا بي  امي  المواطني  وذلك على الواه المبي  في الدستورل

ما يد، على أن السل ة العامة يلد أن تكون لها موقف نيلابي ن اء الحريات العامة، وذلتك بتتوفير ستبل  واو

وحتتداا تستتم  بتتالت بيق العتتام لمبتتدأ  فالمستتاواةأمكتت ، وبتحقيتتق إتتمانات عتتدم التعتتدي عليهتتا،  كلمتتاممارستتتها 

الحرية، فإذا ل  تك  الحرية في متناو، اللمي ، في تواد حرية، ونذا كان الحاك  او الحتر الوحيتد، فهت ا يعنتي 

ا،أنه أصب  دي ا. كتاتورر  نذ نن م  عادا  ل  يكونوا أحرارر

 المساواة القانونية إلى قسمين: وتنقسم

 مراكتتها  يتستتاوى اميتت  الأفتتراد ولتتو لتت  تتحتتد قتتدراته  البدنيتتة أو متتواابه  الش صتتية أو حيتتث: الأول القسييم

 القانونية في القيام بالتصرل، وتسمى بالمساواة الحسابية. 

يتساوى الأفراد ال ي  تتحد قتدراته  أو متواابه  أو مراكتها  فتي القيتام بالتصترل، وذلتك  حيث: الثاني القسم

 .(43)له  ذلكدون عداا  مم  لا يتوفر 

كتان مبتدأ المستاواة أمتام التكتاليف والأعبتاء العامتة، منت  تقريتر  فتي نعينتات ال تورة الفرنستية ستنة  ولقد 

ا على مساواة الأفراد في أداء الضريبة. بي1789 بتالمعنى الت ي كتان   بقتهأن المشر  الفرنسي ل  ي دلا مقصورر

 عتادةمشتر  فكترة تحصتيل الضتريبة باعتباراتا أداء لإلا وننمتا استت دام ات ا ال1789عليه عند تقرير  في سنة 

ليصل ع  طريق فرد الضتريبة نلتى تصتحي   -في ا ا الملا،-تو ي  الد للا أي انه تلاو  المساواة القانونية 

الفتتوارق الااتماعيتتة )عتتدم المستتاواة الفعلتتى بتتي  الأفتتراد(. ومتت  انتتا، استتتلهمت الضتترورات الااتماعيتتة متت  

مقتدار الضتريبة يقتوم علتى تحصتيلها طبقرتا لأرقتام ومصتادر التد ل،  يبعل الفوارق فتالمشرو  المإلى تبني 

 رغ  ن ي، ذلك بلوار المبدأ.

المساواة أمام الضرائد يقتضي أن ي ض  امي  الأفراد المتما لي  فتي ال تروة وفتي الظترول  ومضمون 

م  الضرائد. كما أنه لا يتنافي م  ا   المساواة تقرير نعفاء ذوي الد و،  او  في تحمل عدء متس اتماعيةالا

                                                           

الهيادي، أ ر المتغيرات الدولية والإقليمية على ت وير حقوق الإنسان والملتم  المدني في نطار  ( عبد الله راشد سعيد(40

قس  العلوم السياسية،  –الإنسانية  علومللدراسات العليا، كلية ال سطاامعة الشرق الأو ااستير،اامعة الدو، العربية، رسالة  م

 .28م، ا2008

 وما بعداا. 30توري والإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرا  سابق، ا( د. صيلأ الدي  فو ي، التنظي  الدس41)

 .2014( البا  الأو، م  الدستور المصري الصادر في 42)

 وما بعداا. 406، ا1975( د.  روت بدوي، النظ  السياسية، دار النهضة العربية، القاارة، 43)
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الصتتغيرة أو المحتتدودة متت  أداء الضتتريبة، أو تقريتتر قاعتتدة الضتتريبة التصتتاعدية ومتتا تتضتتمنه متت  رفتت  نستتبة 

– الضريبة طرديرا، كمتا  ادت قيمتة ال تروة أو ارتفت  التد ل متا دامتت ات   القاعتدة ت بتق علتى اميت  الأفتراد

 .(44)بي  ش   وآ ر، أو بي  ف ة وأ رى ييهدون تم -ال راء وفي الظرول المتما لي 

قد يعترر على ا ا الاستت ناء الت ي يترد علتى مبتدأ لالمستاواة الم لقتةل بمقولتة أن قاعتدة تصتاعد  ولك  

الأ يترة  الضريبة ونعفاء ذوى الد و، الضت يلة مت  الضترائد يهتدمان مبتدأ المستاواة الم لقتة، لأن مفتاد ات  

 رافتقطالما أنه  يستفيدون بنفا القدر م  ال دمات التي تقتدمها م- لضرائديعني أن يدف  امي  الأفراد نفا ا

ا ا الاعتترار متردود  أنبي  غني وفقيرلا ودون ما نظر نلى قيمة ال روة أو الد ل. بيد  هدون ما تفرق -الدولة

 نلى:

مستحيلة التحقق، ويمك  الاستعاإة عنها بفكرة المساواة  ت( بأن المساواة الم لقة في م ل ا   الحالا1)

 النسبية.

( بأن قاعدة تصاعد الضريبة يمك  أن تقوم على فكرة المساواة في التضحية م  الناحية النفسية، لأن 2)

يحصل عليها الفرد حينما يصل نلى حد معي  م   التيحااات الإنسان محدودة، وبالتإلى تتناقل المنفعة 

تحديد الضريبة على أساي نسبة الد ل غير  -م  الواهة المقابلة-شبا  حاااته. وم    ، يكون مرحلة ن

ا م  ذوى  محقق للعدالةلا لأن أصحا  الد و، البسي ة سول يستشعرون بعدء الضريبة بدراة أقوى تأ يرر

 في أساي تقرير الضريبة. -أغنياء وفقراء-الد و، الض مةلا على الرغ  م  تساوى اللمي  

الحقيقة اي التي تد ل في الاعتبار فكرة المساواة في التضحية، وا   لا تتحقق نلا على أساي  فالمساواة 

ا م  الضرائد لأنه  لا   -ونفستيرا ماديرتا- يتحملتونتصاعد الضريبة، وبشرط نعفاء ذوى الد و، الض يلة، تمامر

 .(45)التضحية

طريقة المحاسبة على الضريبة وا تيفها بي  قدامى  ( بالإإافة نلى أنه لا ي ل بمبدأ المساواة تباي 3)

المه  غير التلارية، ونفا الوإ  يمك  أن يتحقق  حا الممولي  والحدي ي  منه ، كما او مقرر بالنسبة لأص

 الممولي . ش صياتعند ا تيل الأماك  و

 يبة،مل أعباء الضرالإشارة في ا ا الصدد أن الاست ناءات التي ترد على مبدأ المساواة في تح وتلدر

سواء تلك المتعلقة بالضريبة التصاعدية بالنسبة للأغنياءلا أو المتعلقة بالإعفاء نهائيرا م  الضريبة بالنسبة 

واحدة لللمي  دون  مة تمييه بي  ش   وآ رلا أو بي  ف ة  تي للفقراء، تت لد أن تكون القواعد في الحال

 ي يض ر معه قاإي المشروعية )مللا الدولة( نلى التد ل وأ رىلا ونلا تهدم مبدأ المساواةلا الأمر ال

 لتأكيد المبدأ.

 التنظيم الدستوري لمبدأ شخصية العقوبة: - ثانياً

الإداريتة العليتا  المحكمتة واو المبدأ ال ي قضت به المحاك  المصترية  حيتث قضتت ،)46(ش صية العقوبة مبدأ

                                                           

السياسي في الإسيم، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا ، كلية الحقوق، اامعة  ( عبد الحكي  العسيلي، الحريات العامة في الفكر44)

 .94، ا1974عي  شما، دار الفكر العربي، القاارة، 

 .407( د.  روت بدوي، النظ  السياسية، مرا  سابق، ا45)

وواه سلبي، فالواه الإيلابي: ( او م  المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون اللنائي، وله ا المبدأ واهان، واه نيلابي (46

الواه السلبي: فيعني ت بيق  مايعني ت بيق الن  اللنائي على كل م  يحمل انسية الدولة، ولو ارتكد اريمته  ارج نقليمها، أ

 الن  اللنائي على كل اريمة يكون عليه فيها منتميرا نلى انسية الدولة، ولو كان مرتكد ا   اللريمة أانبيرا وارتكبها  ارج

كبيرة، فهو الوسيلة التي تلند فرار اللاني م  العقا  نذا ارتكد اريمة  ارج نقلي  الدولة التي  أاميةالدولة، وله   المبدأ  ي نقل

القس  العام، النظرية  –يحمل انسيتها،    عاد بعد اريمته نلى ا ا الإقلي . انظر: محمود نليد حسني، شرلأ قانون العقوبات 
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 عقوبتةفي حك  لها بقولها: لالمبدأ ال ى يحك  التشري  العقابى اللنائى أو التأديبى او أن المس ولية ش صية وال

ورد المبتدأ  -أصله الأعلى في الشرائ  السماوية وبصفة  اصتة الشتريعة الإستيمية  مبدأيلد ا ا ال -ش صية 

واتتو كتت لك متتا قررتتته  ،)47(ستتيادة القتتانون وقداستتة حقتتوق الإنستتانلفتتي دستتاتير التتدو، المتمدينتتة القائمتتة علتتى 

حيث قضتت بأنته: للمتا كانتت المحكمتة تنتو  نلتى أن  لمتحدة المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية ا

يتتات والحقتتوق العامتتة  تكفتتل بضتتمان الحريتتة الش صتتية للمتتواط   قتتدالبتتا  ال التتث متت  الداستتتور المتعلتتق بالحرا

د الإعتين المبتدئي واع ل م  قرينة البراءة دعامة لممارسة ا ا الحق، ول  يقف المشر  الدستوري عنتد ملترا

عتت  ذلتتك بتتل أواتتد فتتي ذات الستتياق المعتتايير والأستتا التتتي تحكتت  المنظومتتة التشتتريعية لصتتيانة تلتتك الحقتتوق 

مت  مبتادئ  41و 28، 27متواد وحمايتها م  أي تعدا أو ت بيق م  ن اقها، ويأتي فتي ات ا الستياق متا أرستته ال

أي لا تلتري  ولا عقتا  بتدون  وبتاتوقواعد قانونية آمرة. منها على سبيل الم تا، قاعتدة قانونيتة اللترائ  والعق

ن ، وقاعتدة عتدم راعيتة القتواني  حتتى لا يعاقتد الشت   علتى فعتل ارتكبته قبتل صتدور قتانون بتلريمته، 

غير ، ومبدأ الحق في الشتكوى وولتوج القضتاء دفاعرتا  وقاعدة ش صية العقوبة حتى لا يسأ، ش   ع  ارم

ع  حق امته ، فتضمي  ا   المبادئ بالن  القانوني الأستمى أي الداستتور، نلتى اانتد واتود اهتا  قضتائي 

ناا  ومستقل لا يحتتك  فيته القاإتي نلا نلتى إتمير  والقتانون، اتو الكفيتل بحمايتة الحقتوق الش صتية المنتوا  

محليتة  –التشري   ل ةادئ والقواعد وما أحيط بها م  قدسية وعلوية حاإرة في ذا  سعنها، وتكون ا   المب

 ،)48(واي تصوغ النصوا والتشريعات وفي ذات  القاإتي واتو يفستر وي بتق القتانونل –كانت أو اتحادية 

عى كما قضت ذات المحكمة في حك  آ ر بأنه: لم  المقرر أن توقيت  العقتا  علتى المتته  اتو الغايتة التتي تست

 –الدعوى اللهائية نلى ندراكها كان من قيرا أن تنقضي تلك الدعوى نذا استحا، ندرا  تلك الغاية لوفتاة المتته  

ذلتك اتو المبتدأ الت ي تعتمتد  ستائر التشتريعات المعاصترة التتي يستتقي  بنيتان القتانون اللهائتي فيهتا علتى مبتتدأ 

 .)49(ش صية العقوبةل

الدستورية ال ابتة المقررة في ا ا الشأن، واو ما يد، على أن  مبادئالميحظ توافق الأحكام السابقة م  ال وم 

الدستورية، واو متا يلتد أن  مبادئالمحكمة الدستورية أو الدوائر الدستورية في المحاك ، تعمل على نعيء ال

يكون، نذ نن الدستور او النظام الأساسي ال ي بناء على أحكامه وأسسه وقواعد  تس  الشريعات، مت  قتواني  

ال ابتتة مت   مبتادئقضت المحاك  الدستورية بعدم دستتوريته لم الفتته ال ا الف منها نصَا دستورير  اولوائ ، وم

ة بي  اللمي  أمام القانون، دون أدني تفرقة على أساي العرق أو اللتنا أو دستور البيد، وأامها مبدأ المساوا

  الدي ، واو ك لك ما عليه كافة الدساتير في امي  بلدان العال .

الن  على الحقوق الش صية في البتا  ال تاني منته، حيتث تنتاو، التن   2012تناو، الدستور المصري  ولقد

 عقوبتتة نلا بتتن  دستتتوري أو قتتانوني ولا توقتت  عقوبتتة نلا بحكتت  علتتى أن لالعقوبتتة ش صتتيةلا ولا اريمتتة ولا

 .(50)لقانونلا ولا عقا  نلا على الأفعا، اليحقة لتاريخ نفاذ القضائي

منته التن  علتى أن: لالعقوبتة ش صتيةلا  14فتي المتادة  2014الدستور المصري الصادر في  تناو، كما 

ولا اريمتتة ولا عقوبتتة نلا بنتتاء علتتى قتتانون، ولا توقتت  عقوبتتة نلا بحكتت  قضتتائيلا ولا عقتتا  نلا علتتى الأفعتتا، 

                                                                                                                                                                                           

 152ام، 2016مصر،  –، دار النهضة العربية، القاارة 8نظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترا ي، طالعامة لللريمة وال

 .دااوما بع

 .م 1989 - 2 - 25 بتاريخ   - قضائية   33 لسنة   -  1154 ( ال ع  رق  47)
 

  2013  لسنة  -  5 رق   ال ع   -  الأحكام الدستورية -الإتحادية العليا  المحكمة -  (دولة الإمارات العربية المتحدة48)

  2014 - 12 - 23  بتاريخ  -  قضائية

-  قضائية  29  لسنة  -  70 رق   ال ع   -  الأحكام اللهائية -الإتحادية العليا  المحكمة -  الإمارات العربية المتحدة لة(دو49)

  2007 - 11 - 26  بتاريخ  

 .2012عام  ( انظر: البا  ال اني م  الدستور المصري50)
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 .(51)اليحقة لتاريخ نفاذ القانونل

 عية الجرائم والعقوباتالدستوري لحق الدفاع ومبدأ شر التنظيم: الثاني فرعال

فتتي البتتا  ال التتث منتته  2014الدستتتور المصتتري الصتتادر فتتي  تنتتاو، التنظيييم الدسييتوري لحييق الييدفاع: - أولً 

 قتبلالن  على ل...الحرية الش صية حق طبيعي واي مصونة لا تما، وفيما عدا حالة التلبا، لا يلتو  ال

ولا حبسه ولا منعه م  التنقل ولا تقييد حريته بتأي قيتد نلا بتأمر قضتائي مستبد يستتلهمه  تفتيشه على أحد ولا

ا كتل مت  تقيتد حريتته بأستبا  ذلتك، ويحتاط بحقوقته كتابتة، ويمكت  مت  الاتصتا،  التحقيق، ويلد أن يبلغ فورر

ا، وأن يقدم نلى سل ة التحقيق  ي، أرب  وعشري  ساعة م  وقت تقيي  .(52)د حريتهلب ويه وبمحاميه فورر

ا بأس تهالن  السابق، نستنتج أنه يلد على كل ش   تقيد حري م  ذلك، ويحاط  با يلد أن يبلغ فورر

ا، وأن يقدم نلى سل ة   ي، أرب  وعشري   التحقيقبحقوقه كتابة، ويمك  م  الاتصا، ب ويه وبمحاميه فورر

 ساعة م  وقت تقييد حريته.

أن حق الدفا  قد أامعت عليه كافة الشرائ  م  حيث الأصل، واو مستمد م  حق الإنسان  والواق 

الف ري في الدفا  ع  نفسه إد أي   ر يهدد حياته، ويستمد ا ا الأصل م  مبدأ الأصل في الإنسان 

الحق في  البراءة، وأن الاتهام ملرد شك وظ  ل  يبت بالأدلة القاطعة بعد، وم     لا يلو  نع اء المدعي

ومن  المته  م  الدفا  ع  نفسه، ونلا كان الاتهام ندانة، والأصل في الناي أنه  أسوياء، واللريمة  وى،الدع

 .(53)أمر شاذ على الأفراد

ا لظروفه الاقتصادية، وكفل  يست ي  قرر المشر  الدستوري أن المته  قد لا وقد الاستعانة بمحام  نظرر

يستحيل على الأفراد أن يأمنوا على  ونهالتقاإي حق أصيل، وبد فحق عنه،له الحق في أن يكون له مداف  

عليها م  اعتداء، ولا يمك  أن يعد نظام الحك  في دولة ما ديمقراطيرا نلا بكفالته لحق  يق  حرياته  أو يردوا ما

المسلمة في . وم  الأمور (54)ويهيل الشعور بالظل  ع  نفوسه   ،ال ي ي م   الأفراد على حقوقه اإيالتق

ا طبقرا لمبدأ الفصل بي   العصر الحديث استقي، القضاء ع  السل تي  التشريعية والتنفي ية استقيلار تامر

المحور الرئيسي ال ي تدور م  حوله عملية تنظي  السل ات العامة في  ىالسل ات، وذلك المبدأ ال ي أإح

 الدولة الديمقراطية الحدي ة.

مي  أعضاء الملتم  وأاههة الدولة بالقواني  التي تصدراا السل ة التقاإي يعني التهام ا حق

الم تصة، فاللمي  ملتهمون بالقانون سواءر كانوا أفرادرا أو سل ات، ويلهموا باحترامه وت بيقه، وا ا يقداي 

 .(55)نلى احترام حقوق الإنسان وحريااته وكفالة لحق التقاإي

أن التشريعات اللنائية المعاصرة قد أحاطت المته  بضمانات بغية حماية المته  م  التعسف  والحقيقة

 .(56)في استعما، السل ة الممنوحة للقائمي  بها

نن المته  لا يملك قدرات فنية في الدفا  إد نفسهلا بالإإافة نلى عدم قدرته على الحركة  وحيث

 فه ه بالوكالة ف ة المحامي  للدفا  عنه، لأنه   براء في والبحث ع  الدليل، ول لك فقد  ص  القانون ل

                                                           

 .2014( م  الدستور المصري لسنة 14( المادة )51)

 (.4)م  2014( انظر البا  ال الث م  الدستور المصري الصادر في 52)

( حس  بشيث  وي ، إمانات المته  في الدعوى اللهائية، ال بعة الأولى، عمان، دار ال قافة للنشر والتو ي ، سنة 53)

 .175، ا1998

 .417، ا1980، منشأة معارل الإسكندرية، سنة 1971النظام الدستوري المصري، دستور سنة ( سعد عصفور، 54)

م، 2003مصر،  –الحماية الدستورية لحق الإنسان في قضاء طبيعي، دار النهضة العربية، القاارة  الواا ،أحمد عبد  (55)

 وما بعداا. 20ا

 .31، ا1996القضائية، بغداد، م بعة اللاحظ،  ( د. امعة سعدون الربيعي، الدعوى اللهائية وت بيقاتها56)
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 .(57)نصوا القانون وام  الأدلة

وذلك حتى يست ي  كل مواط  غني أو فقير الللوء نلى  الضمانات الدستورية مجانية القضاء للجميع، ومن

 .(58)قاإيه ال بيعي، وحق التقاإي حق دستوري، ولا يمك  نعماله بدون شرط ملانية القضاء

في نطار حمايتها لحق التقاإي أن تقرر  -في العديد م  أحكامها  – ريةذابت المحاك  الإماراتية والمص فقد

بضرورة ألا تقدي الأعباء المالية نلى تع يل أصل الحق في التقاإي  حيث أكدت على عدم اوا  أن يكون 

ا بنصوا النفاذ نلى القضاء محمير بأعباء مالية أو نارائية تقيد أو تع ل أ صل الحق فيه، ولا يكون منظمر

 .(59)قانونية تراق ال ريق نليه

م  الدستور والتي يلري نصها على أن لحق الدفا   69الن  على حق الدفا  في المادة  ورد ولقد

أصالة أو بالوكالة مكفو،ل، ويعد ذلك الن  امتدادرا طبيعيرا للحماية التي قرراا الدستور للمته  حينما ن  في 

فيها إمانات الدفا  ع   منه على أن لالمته  بريء حتى ت بت ندانته في محاكمة قانونية تكفل له 67المادة 

 ناتحق الدفا  يحتل قمة إما ننفسه، وكل مته  بلناية يلد أن يكون له محام يداف  عنهل. ولا مراء في أ

انائية عادلة، ولقد أقرت الشريعة الإسيمية حق الدفا  أصالة أو بالوكالة، ونلد ذلك  مةالمته  في محاك

ا في نداء سيدنا موسى عليه السيم نلى دحل الاتهام  ىعل ليعينهربه بأن يرسل معه أ ا  اارون  واإحر

نْه  ْ  قتَلَْت   ن نا ي رَ ا   قَا،َ المواه نليه، ونلد ذلك في قو، المولى عه وال في محكمة آياته   أنَ فأَََ ال   نَفْسرا م 

ي يَقْت ل ون   ون   وَأَ   نا ي أفَْصَ    ا وَ  اَار  لْه   ل سَانرا م  يَ  فَأرَْس  ا مَع  دْءر ق ن ي ر  ب ون   أنَ أََ ال   ن نا ي ي صَدا   سَنشَ د   قَا،َ  ي كَ ا 

دَ َ  يكَ  عَض   . (60)ب أَ  

بحق المته  في الدفا  في مرحلة المحاكمة اللنائية لتمكي  المته  م  أن يداف  ع  نفسه م   ويقصد

ا بحقي امةلواهة نظر  في شأن ما او منسو  نليه م  اتهام في حرية ت عرإه ي،   قةبعد نحاطته علمر

ا  الاتهام المسند نليه، سواء كان معترفرا بارتكا  اللريمة المسندة نليه والتي يحاك  م  أالها أو كان منكرر

لارتكابهال، نذ ننه في حالة دفاعه ع  نفسه حتى واو معترل باقترافه لللريمة التي يحاك  عنها قد يكون م  

حالة الإدانة أو القضاء ببراءته، كحالة ما نذا كان المته  المعترل بلريمته  شأنه ت فيف العقا  ع  المته  في

 .(61)في حالة دفا  شرعي ع  نفسه

يبي  بليء أامية حق المته  في أن يداف  ع  نفسه، نذ ننه م   ي، دفاعه ع  نفسه يكون قد  واك ا

ون ل لك الدفا  أ ر  الفعا، في تمك  م  عرر واهة نظر  في شأن ما او منسو  نليه م  اتهام، وقد يك

تكوي  عقيدة المحكمة التي يحاك  أمامها في شأن اللريمة المنسوبة نليه م  حيث اقتناعها بصحة الاتهام 

 نالمنسو  للمته  المساواة م  الاتهام المسند نليه، ويكون دفا  المته  ع  نفسه وأدلة الاتهام في كفتي ميها

   القضاء في نهاية المحاكمة بإدانته، أو على عكا   ع  اقترافها، وم مسقوليتهسواء بسواء، والمحكمة و

قناعة المحكمة التامة أو حتى بملرد تشككها في أن المته  اقترل اللريمة التي بسببها يقف أمام المحكمة 

 اللنائية كمته .

                                                           

( د. أشرل رفعت محمد عبدالعا،، إمانات استلوا  المته  أمام سل ة التحقيق في النظام الأساسي للمحكمة الدولية 57)

 .211، القاارة، ا2010، مللة مصر المعاصرة، أكتوبر 1998اللنائية لسنة 

في نطار حمايتها لحق التقاإي أن تقرر بضرورة ألا تقدي  -في العديد م  أحكامها  –ذابت المحاك  الإماراتية  فقد (58)

نلى القضاء محمير بأعباء مالية  ذالأعباء المالية نلى تع يل أصل الحق في التقاإي  حيث أكدت على عدم اوا  أن يكون النفا

ا بنصوا قانونية تراق ال ريق نليه.أو نارائية تقيد أو تع ل أصل الحق فيه، و  لا يكون منظمر

 .127م، ا1990مصر،  -الإسكندرية  ،التقاإي، منشأة المعارل ناتالفهايري، إما آما، (59)

 . 35: 33( سورة القص ، الآيات 60)

  د. 92، ا1996( د. محمد مصبالأ القاإي، حق الإنسان في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 61)

 وما بعداا.  49، ا1995ايلي عبد الي  أحمد، حقوق الدفا  بي  النمط الم الي والنمط الواقعي، دار النهضة العربية، 
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لمته  فحسد، بل حق الدفا  م  أا  إمانات المحاكمة اللنائية، واو ل  يتقرر لمصلحة ا ويعد

ا، ول لك يلد أن يتعاون القاإي والمحامي والمدعي العام على  الملتم لمصلحة  في تحقيق العدالة أيضر

 .(62)نحقاق الحق ونصرة المظلوم ومحاربة اللرائ 

العقيدة، فإن كان دفاعرا إعيفرا  تلكشك في أن دفا  المته  ع  نفسه له دور  بالغ في ترسيخ  م  وليا

في   نفي أدلة الاتهام المسند نليه، فتكون النتيلة قضاء بإدانة المته ، أو أن ينل  في ذلك الدفال  يست   

 تشكيك المحكمة في صحة الاتهام المسند نليه.

الدفا  حق أصيل متفر  م  حق التقاإي، وبدونه يستحيل على الأفراد أن يتأمنوا علتى حريتاته ،  وحق 

ولا يمكتت  أن يعتتد نظتتام الحكتت  فتتي دولتتة متتا ديمقراطيرتتا نلا بكفالتتته لحتتق  أو يتتردوا متتا يقتت  عليهتتا متت  اعتتتداء،

. ومت  الأمتور المستلمة فتي (63)التقاإي ال ي ي م   الأفراد على حقوقه ، ويهيل الشعور بالظل  عت  نفوسته 

تتا طبقرتتا لمبتتدأ الفصتتل  بتتي  العصتتر الحتتديث استتتقي، القضتتاء عتت  الستتل تي  التشتتريعية والتنفي يتتة استتتقيلار تامر

السل ات، وذلك المبدأ ال ي أإحى المحور الرئيسي ال ي تتدور مت  حولته عمليتة تنظتي  الستل ات العامتة فتي 

 الدولة الديمقراطية الحدي ة.

ذلك أنه لا سل ان على القاإي واو يقدي مهمته المقدسة لغيتر القتانون، ولتيا لحتد أن يملتي  ع  وينتج 

ه ليا للسل ة التنفي ية أي حق في التد ل في الشتقون ال اصتة عليه سوى إمير . ويترتد على ذلك ك لك أن

بالسل ة القضائية، ولا تملك بنه  ا تصاا م  الا تصاصات الم ولة لها، أو تقوم بمن  المحاك  م  النظتر 

 في طعون محددة، أو سما  الدعوى بشأن منا عات معينة.

ناحية  انية، لا تملك السل ة التشريعية الحق في نصدار تشريعات تمنت  بهتا القضتاء مت  النظتر فتي  وم  

اعتتتداء  يعتبتترانالستتلد  ذا قضتتايا بتت اتها، أو أن تستتلبه الحتتق فتتي التصتتدي لنهاعتتات بعينهتتا، لأن اتت ا المنتت  و

ا على حقوق السل ة القضائية بوصفها نحدى السل ات ال ي تة الرئيستية فت ي الدولتة مت  اهتة. ومت  اهتة صار ر

أ رى، فإن ذلك يم ل انتهاكرا لحق التقاإي المكفو، للمي  المواطني  ع  طريق الدستور باعتبار  مت  الحقتوق 

 الفردية المقدسة، ون يلار بمبدأ المساواة في ممارسة ا ا الحق.

ضاء، نذ يعتدي على حق دون أن يكون متعديرا على سل ة الق -الأساي للا يملك المشر  نفسه ا ا وعلى 

بعينهتا انتتق   منا عتةن راج منا عات بعينها أو تحصي  تصرل م  التصرفاتلا فتإذا اتو أ ترج  -التقاإي

علتى حتق  اعتتدىالقضاءلا ونذا او حص  تصرفرا م  التصرفات التي تضر بحق م  حقوق الأفتراد  ل ةم  س

 .(64)التقاإيلا واو لا يملك أيرا م  الأمري ل

يتضتم  قاعتدة عامتة ملتردة تن بتق علتى كتل مت  تتتوافر فيته شتروط ت بيقهتا، والعلتة فتي  القانوننن  نذ 

ممارسة حق التقاإي اي نشتأة منا عتة متا حتو، حتق مت  الحقتوق يتعلتق بفترد أو ب ائفتة. فعنتدما يتأتي نت  

الأفتراد تشريعي، ويمن  ذلك الفرد أو تلك ال ائفة م  ممارستة حقهتا ال بيعتي فتي التقاإتي، بينمتا يتمتت  بقيتة 

 وال ترقوال وائف به ا الحق دون أي عقبات أو موان ، فهنا يحدث ال لل الفادلأ لمبدأ المساواة أمام القضتاء، 

 .(65)اللسي  لحق التقاإي

حق الدفا  الركيهة اللوارية للمحاكمة المنصفة  يرتبط بأك ر م  حق م  الحقوق الدستورية  فهو  ويعد 

راءة، واو حق لا ينفصل ع  الحتق فتي المستاواة الت ي تتأتي المستاواة فتي لصيق الصلة بالأصل في المته  الب

                                                           

 وما بعداا.  72ا 1998لعربية، ( أحمد محمد الحوفي، ف  ال  ابةلا دار النهضة ا62)

 .417، مرا  سابق، ا1971د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، دستور سنة  (63)

، 1985( د. عبد الغني بسيوني عبدالله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاإي، منشأة المعارل بالإسكندرية، 64)

 .26ا

 .27أ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاإي، مرا  سابق، ا( د. عبد الغني بسيوني عبدالله، مبد65)
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الأستتلحة بتتي  الاتهتتام والتتدفا  متت  ت بيقاتتته. فهتتو حتتق لا م لتحقيتتق التتتوا ن المنشتتود بتتي  الحقتتوق والحريتتات 

تقتوم مت  . وله ا، فإن احترام حق الدفا  يعد إمانرا أساسيرا للعدالة، بل نننا لا نتصتور عدالتة امةوالمصلحة الع

انتها  حق الدفا . واحترام ا ا الحق يت لد تتوفير عتدد مت  الضتمانات التتي تقكتد  وتحتافظ عليته تمكت  مت  

أدائه. وقد أع ت المحكمة الدستورية العليا في مصر لهت ا الحتق قتدر ، فقالتت بتأن تقتدير المحكمتة الدستتورية 

ا وقا طعرتتا فتتي ملتتا، تحديتتداا للشتتروط التتتي يتعتتي  العليتتا لضتتمانات التتدفا ، ونقراراتتا لأاميتهتتا، كتتان واإتتحر

لاعتبار العمل قضائيا، ذلك بما ارى عليه قضتاهاا، مت  أن القترار الت ي يصتدر مت  اهتة  ولهتا  عهااستلما

ا قضتائيرا، نذا كانتت إتمانة التدفا  غائبتة عت  النصتوا  عي ،المشر  ولاية الفصل في نها  م لا يكون قرارر

 .(66)ية وتبي  حدودااالقانونية التي تنظ  ا   الولا

الأمريكية دستورية الحق في الاستعانة بمداف  طبقرا للتعديل الستادي  اذلك أكدت المحكمة العلي على وبناء 

للدستتتور الأمريكتتي، وأكتتدت المحكمتتة العليتتا أن الحتتق فتتي المتتداف  اتتو حتتق أساستتي وإتتروري للمحاكمتتة 

 لتهتنا  أن رأتيتداف  بنفسته دون الاستتعانة بمتداف  نذا . وم  ذلك فللمحكمة ألا تقبل م  المتته  أن (67)المنصفة

 .(68)ع  است دام حقه في الاستعانة بمداف  ين  ع  سلو  غير قوي 

أكتد المللتا الدستتوري فتي مناستبات عتدة القيمتة الدستتورية لحتق التدفا ، علتى أستاي أنته  ،فرنسا وفي 

يتة، والتتي تحتو  قيمتة دستتورية بحكت  الإشتارة يعتمد على المبادئ الأساسية التي تعترل بها قتواني  اللمهور

 1981ينتاير ستنة  19و 18الصتادر مت  المللتا الدستتوري فتي  قترارنليها في مقدمة الدستور. وييحتظ أن ال

أي  لتىرغ  تأكيد  على تأسيا حق الدفا  على المبادئ الأساسية التي تعترل بها قواني  اللمهورية ل  يشتر ن

 .تحديد لقائمة ا   القواني 

ل  تتردد المحكمة الدستورية العليا في تأكيد أن حق الدفا  اعتبر  الدستور ركنرا اواريرا فتي  ،مصر وفي 

ا بتأن صتون النظتام  67المحاكمة المنصفة التي ت لبها في المادة  منه كإطار للفصل في كل اتهام انائي، تقديرر

ينافيته أن تكتون القواعتد التتي تقرراتا الدولتة فتي ملتا، الفصتل فتي ات ا الاتهتام مصتادمة للمفهتوم  يالااتماع

الصحي  لإدارة العدالة اللنائية ندارة فعالة، وأن ننكار إمانة التدفا  أو فترر قيتود تحتد منهتا ي تل بالقواعتد 

ا متكامل  الميم  يتو ى صون كرامة الإنستان المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة، والتي تعكا نظامر

العقوبتة بمتا ي راهتا عت  أاتدافها. كمتا ينتا،   داموحماية حقوقه الأساسية، ويحو، بضتماناته دون نستاءة استت

تا  الإ ي، بضمانة الدفا  م  أصل البراءة، ذلك أن افترار براءة المته  م  التهمتة المواهتة نليته يقتترن دائمر

بوسائل نارائية نلهامية تعد و يقة الصتلة بتالحق فتي التدفا ، وتتم تل  -ن فعاليتهولضما-م  الناحية الدستورية 

في حق المته  في موااهة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ن باترا لللريمة، والحق في دحضها بأدلة النفتي التتي 

الفترد وحرياتته يبتدو  . وأإافت المحكمتة الدستتورية العليتا أن دور إتمانة التدفا  فتي تتأمي  حقتوق(69)يقدمها

ا في ملا، الاتهام اللنائي، باعتبار أن الإدانة التي قد يقو، نليها قد تفصل مت  الناحيتة الواقيتة بينته  أك ر لهومر

بالتتإلى أن يكتون حتق النيابتة  ويتعتي آماله المشروعة في الحياة،  -أحيانرا-وبي  اللماعة التي ينتمي نليها منهية 

تهام موا نرا بضمانة الدفا  التي يتكافأ بها مركه المته  معهتا فتي نطتار النظتام الإارائتي الا ةالعامة في تقدي  أدل

ودحتتل الأدلتتة المقدمتتة منهتتا، واتتو متتا يعبتتر عنتته  هتتالللعدالتتة اللنائيتتة، كتتي يتتتمك  بوستتاطتها متت  مقارعتتة حل

على مرحلتة المحاكمتة، بتل بالمساواة في الأسلحة، كما بينا عند عرر مبدأ المساواة. ولا تقتصر إمانة الدفا  

                                                           

قضائية )دستورية(، ملموعة أحكام  13لسنة  6في القضية رق   1992مايو سنة  16حك  المحكمة الدستورية العليا في  (66)

 .13، ا6الدستورية العليا، ج 

(67) Gideon V. Wainwriaght, 372 U.S. 344 (1963). 

(68) Faretta V. Galifornia, 422 U.S. 834 (1975). 

قضائية )دستورية(، باللريدة  13لسنة  6في القضية رق   1992مايو لسنة  16( حك  المحكمة الدستورية العليا في 69)

 . 1992يونيه سنة  4( في 23الرسمية، العدد )
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فقد كفلتت ات ا الحتق عتدة  ،(71)نلى القيمة الدستورية لحق الدفا  وبالإإافة ،(70)تمتد نلى المرحلة السابقة عليها

إمانات دستورية لعناصر ، واتي الإحاطتة بالتهمتة، والحتق فتي نبتداء أقوالته بحريتة، والحتق فتي الموااهتة، 

حقوق الدفا  وحقوق الاتهام، وكفالة محام ع  المته  بلناية. وفيما  ي بمداف ، والتوا ن ب ستعانةوالحق في الا

 يلي نبي  عناصر حق الدفا ، ونستللي الضمانات الدستورية والقانونية في كل م  ا   العناصر.

 معرفتتةنلتتى  تهتتدل. فال صتتومة اللنائيتتة (72)مبتتدأ الموااهتتة أصتتير نارائيرتتا متت  أصتتو، التتدفا  يعتتد كمتتا 

إتد ، ممتا يلعتل لهت ا المبتدأ فتي حتد ذاتته قيمتة  فرةالحقيقة، واو ما يتوقف على موااهة الدفا  بالأدلة المتتوا

 .(73)دستورية

الدستتورية المبتادئ الدستتورية  الشترعية تضت  التنظيم الدسيتوري لمبيدأ شيرعية الجيرائم والعقوبيات: - ثانياً

التي تكفل حماية الحقوق والحريات في ن اق التلتري  والعقتا ، والواقت  أن الشترعية الدستتورية تتنظ  قتانون 

 العقوبات في ا ا الملا، م   ي، التواهات التالية:

لعربية المتحدة، ( يساا  القانون الدستوري في توايه قانون العقوبات، كما فعل دستور دولة الإمارات ا1)

حيث حدد اللرائ  التي ترتكد إم  حدود العاصمة، والتي لها مساي مباشر بمصال  الاتحاد دا ل دولة 

بأمنه في الدا ل أو ال ارج، وارائ  تهوير المحررات أو  لقةالإمارات العربية المتحدة، كاللرائ  المتع

. كما يحدد اللرائ  التي تق  م  الو راء (74)العملة وارائ  تهييف دية،الأ تام الرسمية لإحدى السل ات الاتحا

وكيفية مساءلة الو راء وكبار موظفي الاتحاد المعيني  بمرسوم عما يق  منه  م  أفعا، في أداء وظائفه  

 .(75)الرسمية بناء على طلد المللا الأعلى ووفقرا للقانون ال اا ب لك

للرائ  التي تق  م  الو ير في أ ناء تأدية وظيفته أو ( وكما فعل بالنسبة للدستور المصري، حيث حدد ا2)

أن يقا   عنها أعضاء مللا الشعد، حيث لا يقا  ا  عما يبدونه م   يمك وتحديد اللرائ  التي  (76)بسببها

الأفكار والآراء في أداء أعماله  في المللا أو في للانه، كما يسه  القانون الدستوري في تحديد العفو ع  

ت فيفها، حيث يليه ذلك لرئيا اللمهورية، أما العفو الشامل في يكون نلا بقانون، مراعاة لما ن   العقوبة أو

عليه الدستور م  أن العقوبة ش صية. كما يحدد المشر  الدستوري م   ي، الحقوق والحريات التي يكفلها 

ستوري ن اق قانون العقوبات م  والمقومات الأساسية للملتم  محل الحماية اللنائية، ك لك يحدد المشر  الد

ويحدد ك لك اريمة الامتنا  ع  تنفي  الأحكام، واريمة   ا ،حيث اللرائ  التي تق  بالم الفة لأحكام الانت

 الاعتداء على الحرية الش صية وغيراا م  الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور.

ئ  والعقوبات، كما فعل دستور دولة الإمارات العربية ( يساا  المشر  الدستوري في تحديد شرعية اللرا3)

. كما يحدد أداة التلري  (77)المتحدة، حيث حدد اللرائ  التي ترتكد إم  حدود العاصمة الاتحادية الدائمة

. وما يترتد عليه م  إرورة توافر صفات  اصة في (78)والعقا  م   ي، مبدأ شرعية اللرائ  والعقوبات

                                                           

قضائية )دستورية(، ملموعة أحكام  11 لسنة 37في القضية رق   1993فبراير سنة  6حك  المحكمة الدستورية العليا في  (70)

 .203، )المللد الأو،(، ا5الدستورية العليا، ج 

(71) Décision No. 76- 70 Dc du 2 Décembre 1976, Rec. P. 39, Favoreu, chronique, Rev. Sc. 

Crim., 1978, P. 274, Décision No. 80- 127 Dc des 19 Janvier 1981, Rec. P. 15. 

(72) Serge Guinchard, le procès équitable: droit fondamental? (L 'actualité Juridique Juil. let 

Aout 1998). P. 200.  

(73) Annuaire International de Justice constitutionnelle, 1998, P. 864. 

 .1971م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة  6/ 99المادة  (74)

 .1971م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة  5/ 99( المادة 75)

 .1971م  الدستور المصري  1/ 159( المادة 76)

 .1971م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة  2/ 102( المادة 77)

 .1971م  الدستور المصري  2/ 66( المادة 78)
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قا ، والتفسير الدقيق للنصوا اللنائية، ون اق ت بيق قانون العقوبات، م ل راعية نصوا التلري  والع

 راعية قانون العقوبات. مالقانون الأصل  للمته ، والضرورة والتناسد كمعيار للتلري  والعقا ، وعد

أن قتتتانون العقوبتتتات يحكمتتته نوعتتتان متتت  المبتتتادئ الدستتتتورية  المبتتتدأ الأو، عتتتام يحكتتت  ستتتائر  والواقتتت  

التشتتريعات، وال تتاني  تتاا يحكتت  قتتانون العقوبتتات بصتتفة  اصتتة. وتشتتكل اتت   المبتتادئ بنوعيهتتا التتدائرة 

الدستورية فتي قتانون العقوبتات. وبلانتد ات   التدائرة تواتد مبتادئ أ ترى يضتعها المشتر  فتي نطتار ستل ته 

يعية في قانون العقوبات، فإن التقديرية، وتشكل الدائرة التشريعية في قانون العقوبات. وم  ناحية الدائرة التشر

السل ة التقديرية للمشر  تكون محدودة في القس  العام م  قانون العقوبات، حيث ي ض  في اللهء الأع  مت  

ا   السل ة في قسمه ال اا، نذ تحكمها اعتبارات السياسة اللنائية التي  تس للأسا الدستورية. وت صوصهن

ناسد كأساي للتلري  في كل حالة على حدة. ويماري المشتر  ستل ته يتبنااا المشر  وتقدير  للضرورة والت

العامتة. ولا  صتلحةالتقديرية فتي ن تاق الحمايتة الدستتورية القائمتة علتى التتوا ن بتي  الحقتوق والحريتات والم

التقديريتة للمشتر  فتي  ةت ض  الدائرة التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية العليا فيما تصدر في ن اق الستل 

ملا، تنظي  الحقوق ما ل  ت الف بها أادال الدستور. على أن المحكمة الدستتورية تستتحلي ات   الم الفتة، نذا 

 كانت واإحة وصريحة، كما نذا ت  التلري  والعقا  بصورة واإحة لا يحتاج نلى نعادة تقدير.

توحيد النظتام القتانوني فتي  رن اللنائي بالدستوالإشارة نلى أن الغرر الأساسي بي  عيقة القانو وتلدر 

الدولة ورب ه بستائر فترو  القتانون، فتي يكتون بعيتدرا عنهتا أو منعتهلار عت  إتواب ها، بتل مرتب رتا بهتا بحكت  

 .(79)بمراقبة الدستور لها، وال ي يق  على قمة الهرم التشريعي

الصدد قالت  اة الدستورية العليا. وفي ا الدائرة الدستورية في قانون العقوبات لرقابة المحكم وت ض   

ومعتايير حتادة تلتت    وحتداا،نن دستورية النصوا اللنائية تحكمها مقاييا صتارمة تتعلتق بهتا  المحكمةا   

م  طبيعتها ولا تهاحمها في ت بيقها ما سوااا م  القواعد القانونية، فقد رعا الدستور قدر الحريتة الش صتية، 

 بيعية الكامنة فتي التنفا البشترية الغتائرة فتي أعماقهتا، والتتي لا يمكت  فصتلها عنهتا، م  الحقوق ال تبراافاع

ومنحها ب لك الرعاية الأوفتي والأشتمل توكيتدرا لقيمتهتا، وبمتا لا ن تي، فيته بتالحق فتي تنظيمهتا، وبمراعتاة أن 

ا. ويتعي  أ  ر القيو -ب ريق مباشر أو غير مباشر- يةقد تفرر على ا   الحر ئيةالقواني  اللنا د وأبلغها أ رر

بالتإلى أن يكون ننفاذ القيتود التتي تفرإتها القتواني  اللنائيتة علتى الش صتية، رانرتا بمشتروعيتها الدستتورية، 

متراميرتتا متت   تتي، انفتتيت  مرنرتتاومتت   تت  يلتتد ألا يكتتون التتن  العقتتابي يحتمتتل أك تتر متت  معنتتى، وألا يكتتون 

 .(80) توريالعبارات التي أرسااا وبينها المشر  الدس

 شرعية اللرائ  والعقوبات على دعامتي  أساسيتي  اما: مبدأ ويعتمد 

حماية المصلحة العامة، فتتحقق م   ي، نسناد وظيفة التلتري  والعقتا   أماحماية المصلحة العامة:  -الأولى

والإاتتراءات اللنائيتتة نلتتى المشتتر  وحتتد ، ت بيقرتتا لمبتتدأ انفتتراد المشتتر  بالا تصتتاا فتتي مستتائل الحقتتوق 

والحريتتات، باعتبتتار أن القتتي  والمصتتال  التتتي يحميهتتا قتتانون العقوبتتات لا يمكتت  تحديتتداا نلا بواستت ة مم لتتي 

عد. واتتو متتا عبتترت عنتته المحكمتتة الدستتتورية العليتتا فتتي قولهتتا بتتأن القتتي  اللواريتتة التتتي يصتتدر القتتانون الشتت

 يراتا ي، السل ة التشريعية التي انت بها المواطنون لتم يله ، وأن تعب م اللنائي لحمايتها، لا يمك  بلورتها 

فعتا، التتي يلتو  تأ يمهتا وعقوباتهتا، ع  نرادتهت  يقتضتيها أن تكتون بيتداا ستل ة التقريتر فتي شتأن تحديتد الأ

. وعلى ا ا النحو يعرل المواطنتون ستلفرا القتي  والمصتال  التتي ينبنتي عليهتا الملتمت  (81)لضمان مشروعيتها

                                                           

 .78، ا2006دار الشروق، القاارة، ( د. أحمد فتحي سرور، القانون اللنائي الدستوري، ال بعة الرابعة، 79)

قضائية لدستوريةل، اللريدة  15لسنة  37في القضية رق   1996أغس ا سنة  3حك  المحكمة الدستورية العليا في  (80)

 .1996أغس ا سنة  15الرسمية في 

 10قضائية )دستورية(، اللريدة الرسمية، العدد  17لسنة  48في القضية رق   1997فبراير عام  22( دستورية عليا في 81)
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والتي يحميها قانون العقوبات، مما يسه  في تنمية الترولأ الااتماعيتة، ويحقتق التماستك الااتمتاعي، ويحتافظ 

 .(82)ويحقق الاستقرار في الملتم  ال ي يقوم عليه الأم  القانوني بي  الشعد والدولة، قةعلى ال 

حماية الحرية الش صية، فقد قام ا ا المبتدأ كعتيج إتد م تلتف  ناحية فم حماية الحرية الشخصية:  -الثانية

تا طتويير مت  الهمتان. فهت ا المبتدأ يضت  للأفتراد الحتدو د صنول التحك  التي عانتت منهتا العدالتة اللنائيتة ردحر

الواإحة لتلري  الأفعا، قبل ارتكابها، فيبصرا  م   ي، نصوا محددة الية لكل ما او مشترو  أو غيتر 

يضتم  لهت  الأمت  وال مأنينتة فتي حيتاته ، ويحتو، بت لك دون تحكت   متامشرو  قبل الإقدام علتى مباشترتها، ك

والعقتا  الت ي يتعترر لته قتد ستبق في يملك ندانة أحتد نلا نذا كانتت اللريمتة المنستوبة نلتى المتته ،  إي،القا

الن  عليه م  قبل في القانون. وقد عبر ع  ذلك بيكاريا مقكتدرا فتي ذلتك متا ستبق أن قالته مونتستكيو، مت  أن 

المشتر   ستوىالقواني  وحداا اي التي يمك  أن تحدد عقوبات اللرائ ، وأن ا   السل ة لا يمك  أن يتولااتا 

العقد الااتماعي. وا ا الت ي نتادي بته بيكاريتا لتيا نلا ت بيقرتا لمبتدأ  يقتضب اته، ال ي يم ل الملتم  بأسر  بم

 انفراد المشر  بتنظي  حماية الحقوق والحريات.

شرعية اللرائ  والعقوبتات، ونن ات ت   مبدأأكدت المحكمة الدستورية العليا ا ا المعنى في قولها بأن  وقد 

م  إمان الحرية الش صية بنيانرا لإقرار  وتوكيد ، نلا أن ات   الحريتة ذاتهتا اتي التتي تقيتد مت  محتتوا ، فتي 

ا نلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونها  .(83)يكون ننفاذ ا ا المبدأ لا مر

ا علتى ت بيت وقتد ات ا  ق قواعتد الا تصتاا بتأ ر مباشتر، ولتو كتان كتان القضتاء الفرنستي قتد اترى قتديمر

حالتتة  فتتي . واتو متتا لا يلتو  نلا(84)القتانون اللديتتد قتد نقتتل ا تصتتاا المحكمتة العاديتتة نلتى محكمتتة استتت نائية

 ال وارئ حي  تنشأ محاك  است نائية مقيدة لبعل اللرائ  التي تق  أ ناء ا   الحالة.

لا تواتد بهتا نصتوا تليته وإت  آلات  2012دستتور كل الدساتير المصترية الستابقة علتى  أن والواق  

اتو أو، دستتور يتن  فيته علتى  2012ستنة  ستتورمراقبة وتصوير وأاههة تنصتت دا تل المستاك ، وكتان د

  ولكنته لت  2012نهتج دستتور  2014اوا  المراقبتة دا تل المستاك  بتأمر قضتائي مستبد، وقتد نهتج دستتور 

 على تعبير لالتنصتل. يكتف فقد بتعبير لالمراقبةل  وننما ن  ك لك

يليته وإت  أاهتهة تنصتت وكتاميرات دا تل المستاك ، وذلتك بالم الفتة  2014أن دستور  ب لك ويقصد 

الت ي كتان يليته المراقبتة فقتط، واتي واهتة منتقتدة  2012ل  ة كافة الدساتير المصرية السابقة، عدا دستور 

ل  يقدر   ورة  2014اي   ة محل نظر، والواق  أن دستور  2012، ودستور 2014ك لك، و  ة دستور 

ولت  يلعتي للأمتر بهت ا  ،أ ترى ا الأمر م  اهة، ول  يستفيدا ب  ة الدساتير والتشريعات المقارنة م  اهتة ا

 الإاراء إمانات تكفل للأفراد صيانة حرمات مساكنه  للأسبا  التالية:

قد وقعا في  لط بي  تعبير: لأمر م  قارل وتعبير لأمر قضتائيل،  2012، ودستور 2014 دستور: نن أولً 

ال ي است دم التعبيري ، بمعنى مترادل على الرغ   1971وا ا ال لط يرا  في حقيقة الأمر نلى دستور سنة 

النيابتة العامتة  م  أن بينهما ا تيل كبير، فالأمر ال ي يصدر م  قار لا يتس  معنا  للأمر ال ي يصتدر مت 

وا ا ال لط فتي الدستاتير  ،باعتباراا سل ة تحقيق يشمل أمر النيابة العامة أو القاإي الم ت  على حد سواء

                                                                                                                                                                                           

 . 1997ماري سنة  6في 

 . 32، ا1996( د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات )القس  العام(، دار النهضة العربية، طبعة 82)

(83) Christine Lazerges, Le principe de légalité des délits et des peines; Délits et libertés fon-

damentaux, Dalloz., 1996, P. 328. 

(84) Levasseur, Réflexions sur la compétence. un aspect négligée du principe de la légalité 

(mélanges HUGUENEY; Problèmes contemporains de procédure pénale, Paris, SI- REY, 

1964, P. 19. 
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المتعاقبة وال ي امتد نلى الدستور الحإلى ليا له محل في نصوا قانون الإاراءات اللنائية، فه   النصوا 

لو  نصدار الأمر فيها م  النيابتة العامتة، وبتي  غيراتا قد ميهت على نحو واإ  ومحدد بي  الحالات التي ي

م  حالات يصدر فيها الأمر م  قار أو م  محكمة بعينها. وقد أدى ا ا ال لط نلتى أنته قتد صتار مت  اللتائه 

أن يصدر أمر التنصت أو المراقبتة دا تل المستك  مت  النيابتة العامتة، واتو متا ي تالف   تة الشتار  اللنتائي 

 نىتتس  بال  ورة م  سل ة النيابتة العامتة وعهتد بهتا نلتى قتار بتالمع التيعل الإاراءات ذاته، ال ي نه  ب

الدقيق للكلمة، وم ا، ذلتك متد الحتبا الاحتيتاطي والإذن بمراقبتة الهواتتف وإتبط المراستيت والتتحفظ علتى 

ن ات ا الأموا، وكشف سرية الحسابات وغيراا. وكتان مت  الأاتدر بالدستتور أن يتن  صتراحة علتى أن يكتو

الإاراء ال ي يتس  بال  ورة واللسامة بيد محكمة، كما لو كانت محكمة اللنايات منعقتدة فتي غرفتة مشتورة، 

سرية الحسابات لا يقين أامية ع  المراقبة البصترية والتنصتت الستمعي دا تل  كشففالتحفظ على الأموا، و

 .(85)المساك 

الدستاتير والتشتريعات اللنائيتة المقارنتة، فالدستتور  م    ة بعتل دل  يستف 2014في دستور  المشر : ثانياً

الألماني على سبيل الم ا، يحيط ات ا الإاتراء بضتمانات بالغتة الصترامة، ويواتد صتدور  مت   ي تة قضتاة، 

ذلك الإاراء والسل ة التي يلو  لها ات اذ ، واي  ات اذالحالات التي يلو  فيها  د يفرا للقواعد العامة، ويحد

مت  الدستتور الألمتاني( وقتد  13  بالشدة وت رج ع  القواعد العامة في الضبط والتفتيش )المادة ناراءات تتس

تشدد الشتار  والقضتاء الأمريكتي فتي استت دام الهتاتف المحمتو، وغيراتا مت  وستائل كوستيلة للتنصتت علتى 

 الأحاديث التي تق  على مقربة م  ا ا الهاتف.

 للحقوق الأسرية دستوريال التنظيم: الثالث فرعال

دولة الإمارات منظومة مرتب ة م  السياسات والاستراتيليات الوطنية، التي تسعى نلتى تعهيته  وإعت 

الأساستية فتي إتوء الاتفاقيتات والمعااتدات والموا يتق الدوليتة التتي  اتوكفالة التمت  بحقوق الإنستان والحريت

لتي تعهم على تنفي اا  ي، الأعتوام الستريعة القادمتة تعني به ا الشأن  حيث أطلقت الدولة أاندتها الوطنية، ا

نلتى ستتة محتاور وطنيتة  2021، وتت  تقستي  عناصتر رهيتة الإمتارات 2021وصولار لتحقيق رهية الإمتارات 

تم ل الق اعات الرئيسية التي سيت  التركيه عليها  ي، الستنوات المقبلتة فتي العمتل الحكتومي، واتي: ملتمت  

تتته، ملتمتت  آمتت ، وقضتتاء عتتاد،، واقتصتتاد معرفتتي تنافستتي، ونظتتام تعليمتتي رفيتت  متتتيح  محتتافظ علتتى اوي

لللنة الوطنية لمكافحتة  تيليةالمستوى، وبي ة مستدامة، وبنية تحتية متكاملة، كما أطلقت الدولة ال  ة الاسترا

لوقايتة والمنت ، الاتلار في البشر التي تقوم على  ما ركائه متعارل عليها دوليرا في ا ا الشأن، وتتم ل في ا

الميحقة القضائية، العقا ، حماية الضحايا، وتعهيه التعاون لدولي، كما قامت حكومة دولة الإمتارات بإعتداد 

عتتدة استتتراتيليات و  تتط، ت بيقرتتا لأفضتتل الممارستتات العالميتتة فتتي ملتتا، الت  تتيط الاستتتراتيلي، وتهتتدل 

: نلى تمكي  وبناء قدرات المرأة الإماراتية وتت ليل 2021 - 2015المرأة  دةالاستراتيلية الوطنية لتمكي  وريا

المتترأة  كانتتةالصتتعوبات أمتتام مشتتاركتها فتتي الملتتالات كافتتة، وتوستتي  ن تتاق مشتتاركتها التنمويتتة وتعهيتته م

الإماراتية فتي المحافتل الإقليميتة والدوليتة، واعتمتد مللتا التو راء الاستتراتيلية الوطنيتة للأمومتة وال فولتة 

وتنستيق م تلتف  حيتد، بهتدل تو2021 – 2017تيلية لتعهيته حقتوق الأطفتا، ذوي الإعاقتة وال  ة الاستترا

الدولة لحماية ال فولة ورعاية الأطفا، م  ذوي الإعاقة، وتوفير كل الإمكانات والوسائل لرعايته   فياللهود 

ا  مت  الف تات، وحفظ حقوقه ، نإتافة نلتى تمكتي  ات   الف تات مت  المشتاركة الفاعلتة فتي الملتمت  أستوة بغيتر

وأطلقتتت و ارة ال قافتتة وتنميتتة المعرفتتة فتتي دولتتة الإمتتارات العربيتتة المتحتتدة الاستتتراتيلية الوطنيتتة لتمكتتي  

السياستات والإاتراءات و  تط العمتل، التتي  ديدوتهدل الاستراتيلية الوطنية لتمكي  الشبا  نلى تح الشبا ،

وا مساامي  نش ي  على المستويات كافة، والااتمتام تقدي نلى تمكي  الشبا  ونتاحة الفرا أمامه  كي يكون

                                                           

( د. أشرل توفيق شما الدي ، نصيلأ نظام العدالة اللنائية في مصر، مللة الفكر القانوني والاقتصادي، السنة ال امسة 85)

 .1005 -999، كلية حقوق بنها، ا2015
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بكتل الملتتالات التتتي تهمهتت  م تل: التعلتتي ، والتتتدريد، والتوظيتتف، والعمتل الت تتوعي، والتعامتتل متت  التقنيتتات، 

 . )86(والإستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهام فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تنميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الملتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 ت   ومت لنا م  ذلك ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة لتحقيق حماية فاعلة لحقوق الإنستان وحرياتته،  يتبي 

م  الالتهامات الملقتاة علتى عتاتق التبيد بمقتضتى متا صتادقت عليته مت  اتفاقيتات  مءتقدي  الضمانات التي تتي

تا أصتتيير فتتي حمايتتة حقتتوق ومعااتدات، وبغتتل النظتتر عتت  ذلتك فتتإن التشتتريعات الاتحاديتتة تمتتاري ا ت صاصر

 الإنسان، فضير ع  الا تصاا الاست نائي للقانون الدولي في حماية تلك الحقوق.

الإمتتتاراتي  حيتتتث نصتتتت علتتتى أن: لالمستتتاواة، والعدالتتتة  لدستتتتور( متتت  ا14متتتا نصتتتت عليتتته المتتتادة ) واتتتو

والتعاإتد  الملتمت ، دعامتات الااتماعية، وتوفير الأم  وال مأنينتة، وتكتافق الفترا للميت  المتواطني ، مت 

 والتراح  صلة و قى بينهل.

( م  ذات الدستور على أن: لامي  الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييته بتي  متواطني 14كما نصت المادة ) 

المركتته الااتمتتا ل، وفيمتتا يلتتي نبتتي  دور المتترأة فتتي  أو أو العقيتتدة الدينيتتة ط الاتحتتاد بستتبد الأصتتل أو المتتو

مت   ميءمتتهلعربية المتحدة وفق ما او متتالأ لهتا مت  الحقتوق بمواتد الدستتور الاتحتادي، ومتدى الإمارات ا

 الضمانات الدولية لحقوق الإنسان.

تا فتي الدستتور  المشر ذلك في مصر، ما منحه  ويقابل تا  اصر المصري لحقوق الأسرة وال فل مكانتة وااتمامر

المترأة  ي علتى تحقيتق المستاواة بت 2014المصري لسنة  الدستور، حيث ن  2014في الدستور الحالي لسنة 

 دمات التأمي  الااتماعي، والرعاية الصحية المتكاملتة والتتأمي  الصتحي، وتشتلي  التعلتي   توفيروالرال، و

الفني والتقني، واستقي، اللامعات، وحرية البحث العلمي وتشلي  مقسساته، والقضاء علتى الأميتة بمشتاركة 

 .(87)المدنيمقسسات الملتم  

ا على أن الأسرة أساي الملتم ، وتكفل الدولة  تدمات الأمومتة وال فولتة بالملتان،  ون   الدستور أيضر

. والتعلي  حق لكل مواط  ادفه (88) اصة وحماية للمرأة المعيلة والم لقة والأرملة ةوتقوم الدولة بتحقيق عناي

 .(89)والروحية، واو نلهامي حتى المرحلة ال انوية الابتكار وترسيخ القي  الحضارية تشلي تنمية الموااد و

عت  المقومتات  بعيتدراالفصل ال الث م  الدستور تحتت عنتوان: الحقتوق الاقتصتادية والااتماعيتة  وتناو، 

الااتماعيةلا وباعتبار أن المقومات الااتماعية اي المبادئ الدستتورية التتي تبنتى عليهتا الحقتوق الااتماعيتة، 

  والبحث العلمي والقضاء على الأمية والرعايتة الصتحية والبي تة الصتحية وحتق العمتل، فن  على حق التعلي

وتكافق الفرا، والتأمي  الااتماعي، والمسك  الميئت ، وممارستة الرياإتة وال فولتة فتور التولادة، وتشتغيل 

 .غي،ر والاستالأطفا، والحظر الواق  على تشغيله  ورعاية النشء والشبا  ذوي الإعاقة والقضاء على القه

  صتيةفي البا  ال الث منته التن  علتى ل...الحريتة الش 2014تناو، الدستور المصري الصادر في  كما 

ولا حبسته  تفتيشته حق طبيعي، واي مصونة لا تمالا وفيما عدا حالة التلتبالا لا يلتو  القتبل علتى أحتد ولا

ا كل ولا منعه م  التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد نلا بأمر قضائي مس بد يستلهمه التحقيق، ويلد أن يبلغ فورر

الا وأن يقتدم نلتى  م  تقيد حريته بأسبا  ذلكلا ويحاط بحقوقه كتابةلا ويمك  مت  الاتصتا، ب ويته وبمحاميته فتورر

 .(90)سل ة التحقيق  ي، أرب  وعشري  ساعة م  وقت تقييد حريتهل

                                                           

م،  21/1/2018نشور بتاريخ: م ،.. سياسات واستراتيليات تعه  وتكفل وتصون حقوق الإنسانلإمارات( تقرير بعنوان: 86)

 http://www.alkhaleej.ae عبر الرابط الإلكتروني:

 الحالي. 2014( م  دستور مصر لسنة 25، 23، 21، 20، 18، 17، 11( انظر المواد )87)

 الحالي. 2014( م  دستور مصر 11، 10( انظر المواد )88)

 الحالي. 2014( م  دستور مصر سنة 19( النظر المواد )89)

 .2014انظر البا  ال الث م  الدستور المصري الصادر في ( 90)
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ا بأسبا  ذلكلا ويحاط  م  الن  السابق نستنتج أنه يلد على كل ش   تقيد حريته أن يبلغ فورر

اب ويه وبمحاميه فو لاتصا،بحقوقه كتابةلا ويمك  م  ا لا وأن يقدم نلى سل ة التحقيق  ي، أرب  وعشري  رر

 ساعة م  وقت تقييد حريته.

تضمنها دستور امهورية مصر العربية سنة تلدر الإشارة نلى أنه م  المقومات الاقتصادية التي  كما

 الحالي: 2014

: مشتتاركة رأي المتتا، والعمتتل فتتي تكتتاليف التنميتتة والاقتستتام العتتاد، لعوائتتداا، (91)واتتود   تتة للتنميتتة -أولً 

 وإمان حد أدنى للأاور وربط الأار بالإنتاج. 

 والبادية. يف: تنمية الر(92): الهراعة اي مقوم أساسي ليقتصادثانياً

: ومنهتا تشتلي  (93)الأنش ة الاقتصادية الإنتااية وال دمية والمعلوماتية مقوم أساسي ليقتصتاد التوطني -ثالثاً

 الاحتكارية، وحماية المشروعات المتوس ة ومتنااية الصغر. ساتالاست مار، ومن  الممار

الملكيتات، والضترائد نحتدى مقومتات  ه  : ومنها حماية الدولة ل(94)الملكية العامة وال اصة والتعاونية -رابعاً

 وتشلي  الاد ار والمد رات وعدم اوا  التأمي . وعدم المصادرة نلا بحك  قضائي. د،الاقتصا

يفه  م  ذلك أن المقومات الاقتصادية في الدستور المصري اي  ليط ما بي  الرأسمالية  نذرا

حفظ الملكية التعاونية والتعاونيات باعتباراا  والاشتراكية، حيث اعتمد على   ط التنمية، فضير ع  ذلك فقد

 النظام الاشتراكي. أسام  

 الثاني مبحثال

 الدستوري ااماراتي التشريعالتنظيمي للحقوق والحريات العامة في الدساتير في  ااطار

 وتقسيم: تمهيد

دستتور دولتة الإمتارات العربيتة المتحتدة التن  علتى المقومتات الااتماعيتة والاقتصتادية للدولتةلا  تضم  

 الإمتاراتحيث ت  وإ  المبادئ ال اصة بالمقومتات الااتماعيتة والاقتصتادية وفقرتا للظترول ال اصتة بدولتة 

 قانونيرتتا،بإع تتاء الأ يتترة ستتندرا  نيتتا اإتتعة لاتفاقتتات بري ا 1806العربيتتة المتحتتدة، حيتتث كانتتت منتت  ستتنة 

 1892بالتهامات تق  على عاتق نمارات ال ليج العربي دون واود مقابل بالتهامات ال رل الآ ر، وفي سنة 

أبرمتتت اتفاقيتتة متت  شتتيوت الإمتتارات، وستتميت بالاتفاقيتتة المانعتتة، حيتتث وإتتعت بري انيتتا قيتتودرا علتتى اتت   

لد موافقة الحكومة البري انية،    أعلنت بري انيتا الحمايتة ستنة الإمارات، واشترطت أي ممارسة تقوم بها ت

الحماية، واستمرت فتي الوإت  الستابق، وانتهتى الأمتر   على الإمارات، نلا أن بري انيا عدلت ع  ا  1902

الفترة الهمنية الستابقة، لت  يكت  انتا  دستتور  ا  وفي  ،(95)1971بانسحا  بري انيا في وقت لا يتلاو  سنة 

المدونة في الدستاتير العصتريةلا وظتل الحتا، حتتى ستنة  المبادئ أو ،الآن معرولرات العربية بالمعنى الل،ما

ليشتترا  فتي اتحتاد  1968فبرايتر ستنة  17نلتى  25، وانعقد مقتمر لحكام الإمارات  ي، الفتترة مت  1968

ارات في اتحتاد واحتد، وفتي الإم بعليض  الإمارات تحت اس  لاتحاد الإمارات العربيةل، وإ  ا ا الاتحاد 

                                                           

 الحالي. 2014( م  دستور مصر سنة 27( المادة )91)

 الحالي. 2014م  دستور مصر سنة  29( المادة 92)

 الحالي. 2014م  دستور مصر سنة  28( المادة 93)

 الحالي. 2014( م  دستور مصر 40، 39، 37، 35، 33( المواد )94)

، 1970رأفت، حو، اتحاد الإمارات العربية في ال ليج دراسة وو ائق، المللة المصرية للقانون الدولي، سنة ( د. وحيد 95)

لا د. حسي  البحارنة، دو، ال ليج العربي الحدي ة، عيقاتها الدولية وت ور الأوإا  السياسية والقانونية 161ا

 .3، ا1973والدستورية فيها، سنة 



23 
 

دستور الإمارات العربية المتحتدة  وأعل . (96)أعل  قيام لدولة الإمارات العربيةل م  سب  نمارات 1971سنة 

ا سنة  1971لأو، مرة سنة  ا دائمر ا مققترا،    أصب  دستورر بمواتد التعتديل الدستتوري  1996وقد كان دستورر

الصتتادر تحديتتد الحريتتات والحقتتوق  يالإمتتارات الدستتتورمتت   ثلتتتضتتم  البتتا  ال ا ولقتتد ،1996لستتنة  1رقتت  

إتتوء ذلتتك نتحتتدث عتت  التنظتتي  الدستتتوري للحقتتوق الااتماعيتتة  وفتتي ،والواابتتات العامتتة فتتي عشتتري  متتادة

 والاقتصادية والواابات العامة في الإمارات في مبح ي ، وذلك على النحو التالي:

 الأول: التنظيم الدستوري للحقوق الجتماعية. طلبالم

 .والسياسيةللحقوق القتصادية  لدستوريالثاني: التنظيم ا المطلب

 الأول طلبالم

 الدستوري للحقوق الجتماعية في دولة اامارات العربية المتحدة التنظيم

 وتقسيم: تمهيد

الدستتتوري للحريتتات  التنظتتي  أو،(، فتتر الدستتتوري لحقتتوق الأستترة ) التنظتتي فتتي اتت ا المبحتتث عتت   نتحتتدث

الدستوري لمبدأ شرعية اللرائ  والعقوبات في دولة الإمتارات  التنظي  ان(، و فر الش صية وحق التقاإي )

  الث(، وذلك على النحو التالي: فر )0العربية المتحدة والمساواة 

 الدستوري لحقوق الأسرة التنظيم: الأول فرعال

( 16دولة الإمارات العربية المتحدة الن  علتى رعايتة حقتوق الأسترةلا حيتث تضتمنت المتادة ) دستور تضم 

ويحمتتي القصتتر وغيتترا  متت  الأشتت اا  متتة،منتته التتن  علتتى أن: يشتتمل الملتمتت  برعايتتته ال فولتتة والأمو

ة، العتتااهي  عتت  رعايتتة أنفستته  بستتبد متت  الأستتبا ، كتتالمرر أو العلتته أو الشتتي و ة أو الب التتة الإاباريتت

ويتتتتولى مستتتاعدته  وتتتتأايله  لصتتتالحه  وصتتتال  الملتمتتت ، وتتتتنظ  قتتتواني  المستتتاعدات العامتتتة والتأمينتتتات 

 .(97)الااتماعية ا   الأمور

بشأن الإعانة الااتماعية، وقانون  1972سنة  13في ا ا الشأن القواني  الاتحادية رق   توصدر

حالات النكبات أو الكوارث العامة أو  في، وقانون مساعدات الإغا ة 3/1982الضمان الااتماعي رق  

لا وك لك تشريعات التقاعد المدني والعسكري ومساعدة المعو ي  والعلهة (98)1982لسنة  9ال اصة رق  

لا وتضمنت (99)والمسني  والأرامل والأيتام، وننشاء مراكه الأمومة وال فولة للعناية بالأسرة ورعاية ال فل

الإمارات العربية المتحدة على أن الأسرة أساي الملتم ، قوامها الدي  ( م  دستور دولة 15المادة رق  )

لا وصدرت عدة قرارات (100)ويحميها م  الانحرال هاالقانون كيانها ويصون كفلوالأ يق وحد الوط ، وي

م  الدستور الاتحادي، حيث نصت على أن يكفل الملتم  للمواطني  الرعاية  19للصحة تنفي را لن  المادة 

والمستوصفات  ياتويشل  على ننشاء المستشف ،والعيج م  الأمرار والأوب ة الوقايةة ووسائل الصحي

 .(101)ودور العيج العامة وال اصة

 ارات( م  دستور دولة الإم18، 17اات  دستور الإمارات بالتعلي ، حيث تضمنت المادتان ) كما

الن  صراحة على أن التعلي  او عامل أساسي لتقدم الملتم ، واو نلهامي في مرحلته  المتحدةالعربية 

الابتدائية، وملاني في كل مرحلة دا ل الاتحاد، وفور القانون في وإ  ال  ط الي مة لنشر التعلي  

                                                           

 بوظبي، دبي، أم القيوي ، الشارقة، رأي ال يمة، الفليرة، علمان.( والإمارات السب  اي: أ96)

 وتعدييته. 1971( م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 16( المادة )97)

 .248، ا2006( د. نوال كنعان، النظام الدستوري والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة اللامعةلا سنة 98)

 .138، ا1982تحي ع مان، حقوق الإنسان بي  الشريعة والفكر القانوني، دار الفكر العربي، سنة ( د. محمد ف99)

 .1971( م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 15( المادة )100)

 .1971( م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 19( المادة )101)
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سي لتقدم أكد الدستور على أن التعلي  عامل أسا حيث ،(102)وتعميمه بدرااته الم تلفة والقضاء على الأمية

الملتم . وأواد أن يكون التعلي  نلهاميرا في المرحلة الابتدائية، كما أكد على مبدأ ملانية التعلي  في كل 

 مراحله دا ل الاتحاد.

أواد الدستور على القانون أن يض  ال  ط الم تلفة الي مة لنشر التعلي  وتعميقه بدرااته  كما

اات  الدستور الإماراتي بالمقومات والحقوق التي تهدل نلى نشبا  حااات  كما ،الم تلفة والقضاء على الأمية

مبدأ التعاون بي  النشاط الاقتصادي العام والنشاط  دولة الإمارات العربية المتحدة دستورالأفراد، وقد تضم  

ون الصادق حيث ورد به أن لالاقتصاد الوطني أساسه العدالة الااتماعية، وقوامه التعا ،الاقتصادي ال اا

بي  النشاط العام والنشاط ال اا، وادفه تحقيق التنمية الاقتصادية و يادة الإنتاج ورف  مستوى المعيشة 

 .(103)وتحقيق الر اء للمواطني  في حدود القانونل

ال فل في التعلي  او حق لصيق بال فل، ولا يلو  حرمانه منهلا و يادة في إمانات حماية  وحق

 لملتم حقوق ال فل، يلد مشاركة المرأة في نشر واكتسا  المعرفة الإنسانية كحق لها ووااد عليها تلا  ا

  ويرة اتفاقية بشأن تلا وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحد(104)على تنمية الملتم  اواو ما يق ر نيلابر 

ريار الأطفا، بي  و ارة التربية والتعلي  بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأم  المتحدة لل فولة 

  .(105)م 1993( لسنة 27رق  ) تحادي)اليونيسيف( بالمرسوم الا

تراعي  م  الن  السابق أن ال فل له الحق في التعلي  المناسد لسنه، وعلى الدولة أن ويست ل 

توفير التعلي  المناسد له، وتحيط الدو، مسألة التعلي  بقدر م  ال صوصية والاستقي،، حتى لا يستغل التعلي  

 م  الملتمعات المت رفة. هأو الغهو الفكري ل لملتم ،كوسيلة للعبث بفكر ا

والأفكار  لمبادئ   تبنى ا  الحق في التعلي  تغ ية معنوية لل فل يساعد على النمو ال انيلا وم ويم ل

 كما ،(106)الإنسانية السامية لدى ال فللا وتساعد ا   القدرات ال انية في  دمة الملتم  ال ي يعيش فيه ال فل

                                                           

 .1971مارات العربية المتحدة سنة ( م  دستور دولة الإ18، 17( المادتي  )102)

 .1971( م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 24( المادة )103)

(104) John Mao: Knowledge, Attitude and Practice of Family Planning A study of Tezu Village, 

Manipur (India). (The Internet Journal of Biological Anthropology, Vol. 1,No. 1,2007) 

Available on line at www.ispub.com/journal/the internet.. 

 المتحدة العربية الإمارات بدولة والتعليم التربية وزارة بين الأطفال رياض تطوير اتفاقية من الأولى المادة (105)
تضمنت المادة الأولى منه  حيث م،1993 لسنة( 27) رقم الاتحادي بالمرسوم(  اليونيسيف) للطفولة المتحدة الأمم ومنظمة

ا لت وير ريار الأطفا، يهدل نلى: تنشئأن ل الن  على  و ارة التربية والتعلي  في دولة الإمارات العربية المتحدة مركهر

( نعداد وتبنى وت وير منهج م ور لريار الأطفا، يتفق و صائ  نمو الأطفا، في ا   المرحلة م  ناحيةلا وواق  1)

 واحتيااات دولة الإمارات العربية المتحدة م  ناحية أ رى.

 وت وير مواد تعليمية تتسق والمنهج الم ور. عدادن -1

 ( الارتقاء بمستوى أداء الكوادر الوطنية العاملة في ريار الأطفا،لا م   ي، تقدي  برامج للتدريد المستمر.2)

لا ( طفير 15( التلريد والتلديد التربويلا م   ي، ننشاء م تبر تعليمي يض  أربعة قاعات روإة نموذايةلا تض  كل قاعة )3)

 متدربات. علماتمهودة بغرل مراقبة ليتس  كل منها لتس  م

 ( ننشاء قاعدة معلومات نوعية وكمية  اصة بريار الأطفا،ل.4)

 

(106) Akafuah, R.A. & Sossu. M.A: Attitudes towards use of knowledge about family planning 

among Ghanian men, International Journal of Men's Health, Vol. 7, No. 2, PP. 109-120. 

  

http://www.ispub.com/journal/the
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 أسايالأسرة بوصف كونها  أاميةدستور دولة الإمارات العربية المتحدة تنظي  الحقوق الااتماعيةلا على  أكد

فقد أواد الدستور  ول االوط ،  حدو الأ يقالملتم  وكيانهلا وأن قوام الأسرة عناصر  ي ة اي: الدي  و

 على القواني  أن تكفل كيان الأسرة وتعمل على صيانتها وحمايتها م  الانحرال.

ومة، م  الدستور أن يشمل الملتم  برعايته ال فولة والأم 16الأسرة، أوابت المادة  دع ل وتأكيدرا

ويحمى القصر وغيرا  م  الأش اا العااهي  ع  رعاية أنفسه  بسبد م  الأسبا ، كالمرر أو العله 

كما أكد على  ملتم ،أو الشي و ة أو الب الة الإابارية، ويتولى مساعدته  وتأايله  لصالحه  ولصال  ال

 الرعاية الصحية وكفالة وسائل الوقاية والعيج م  الأمرار والأوب ة.

 الشخصية وحق التقاضي للحرياتالدستوري  التنظيم: الثاني رعفال

الحرية يمك  النظتر نليهتا مت   وايتا  ي تة اتي: حتق الأمت   نن الشخصية: للحرياتالدستوري  التنظيم - أولً 

علتى  1971وحرمة المسك  والحق في التنقل، وقد أكد دستتور دولتة الإمتارات العربيتة المتحتدة الصتادر ستنة 

حيث قرر أن ا   الحرية مكفولة للمي  المتواطني ، وأنته لا يلتو  القتبل علتى أحتد  ية،كفالة الحرية الش ص

 له  أو حبسه نلا وفق أحكام القانونلا كما من  الدستور التع يد والمعاملة الحاطة بالكرامة.أو ح تفتيشه أو

حرمة المسك ، فقد تناولها الدستور في مادة مستقلة، حيث ذاد نلى أن للمساك  حرمة، في  وع 

 يلو  د ولها بغير نذن أالها نلا وفقرا لأحكام القانون وفي الأحوا، المحددة فيه.

ا في مواد حرمه السك  أن المشر   وادير بالإشارة أنه في مواد الأم  سابق الإشارة نليها وأيضر

حبسه نلا وفق أحكام القانون، كما أنه  والدستوري قاط  في أنه لا يلو  القبل على أحد أو تفتيشه أو حله  أ

معنا  أن القانون وحد  او لا يلو  د و، المساك  نلا وفق أحكام القانون وفي الأحوا، المحددة فيه. وا ا 

في أن تتولى تنظي  ا    التنفي يةفي ذلك أن يفور السل ة  يال ي يض ل  بتنظي  ا   الأمور، في يكف

الأمور، ونذا فرر القانون السل ة التنفي ية في ا   الأمر، فإن ا ا التفويل حين   سيكون غير دستوري، 

ا وأبدرا تفسير مواد الحريات بالت  .(107)فسير الضيق حتى لا يحدث أي انتهاكات للحريةويلد دائمر

 صوصية الحق في التنقل، فقد أكد عليه الدستور في مادته التاسعة والعشري  والتي قررت أن  وفي

لفي حدود  عبارة یحرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطني  في حدود القانون، وغنى ع  البيان أن مقد

ق التنقل والإقامة أن يصدر قانون، وننما يكفي فيه أن يفور القانون السل ة القانونل أنه لا يلهم لتنظي  ح

 لا وقد حظر الدستور نبعاد المواطني  أو نفيه  م  الاتحاد.اراءالتنفي ية في أن تتولى اي ا ا الإ

ا الن  على أن حرية الرأي والتعبير عنه  كما تضم  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أيضر

 والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.بالقو، 

أن القانون قد أ ض  بي  وتو ي  الم بوعات، سواء في ال ريق العام أو في محل  بال كر وادير

ا ،(108)ولو بصفة عارإة أو مققتة، للتر ي  السابق م  قبل و ارة الإعيم وال قافة عمومي، أ ض   وأيضر

أواد المشر  أن يكون طلد التر ي  موقعرا عليه  وقدالمسبق،  التر ي المشر  نصدار الصحافة لنظام 

م  صاحد الصحيفة أو م  رئيا التحرير أو م  المحرري  المسقولي  أو م  الناشر نن واد، ويعرر 

ذلك لات اذ القرار الي م طلد التر ي  على مللا الو راء مشفوعرا بواهة نظر و ارة الإعيم وال قافة، و

 .لتر ي في شأن طلد ا

للأفيم السينمائية، فقد أواد المشر  عدم اوا  عرر أي فيل  سينمائي أو نشارة نلى فيل  أو  وبالنسبة

                                                           

وما  31( د. صيلأ الدي  فو يلا التنظي  الدستوري والإداري في دولة الإمارات العربية المتحدةلا مرا  سابق، ا107)

 بعداا.

 في شأن الم بوعات والنشر. 1980لسنة  15( م  القانون الاتحادي رق  17( المادة )108)
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نعين تلاري بصورة سينمائية في نحدى دور العرر بالبيد قبل الحصو، على تر ي  ب لك م  للنة 

أما بالنسبة لنشر الإعينات ع  الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية، فإنه لا  ،(109)مراقبة الأفيم السينمائية

 .(110)يلو  نشراا نلا بإذن  اا م  قبل و ارة الصحة

كان  إذاحرية الرأي والتعبير عنه قد كفلها الدستور، فإن ذلك في حدود القانون، وم  انا ف كانت ونذا

لنظامي التر ي  والإ  ار المسبق، فإن انا  م  الأمور القانون قد حاو، أن ي ض  ممارسة ا   الحرية 

ما يتعي  أن يحظر نشراا، وذلك حماية للدعائ  الأساسية التي يقوم عليها الملتم ، ووقاية للنظام العام 

في أنه لا يلو  التعرر لش   رئيا الدولة أو حكام  (111)للملتم ، ويمكننا ناما، ا   المحظورات

االإمارات بالنقد، كما يحظر نشر ما يتضم  تحري أو نساءة نلى الإسيم، أو نلى نظام الحك  في البيد، أو  ضر

الإإرار بالمصال  العليا للدولة أو بالنظ  الأساسية التي يقوم عليها الملتم ، ولا يلو  نشر أراء تتضم  

أو على الدعوة نلى اعتناق أو ترويج المبادئ  الناش ةتن وي على الإساءة نلى  ولحرمة الآدا  العامة أ انتهاكرا

الهدامة، ويحظر نشر ما م  شأنه التحريل على ارتكا  اللرائ  أو ن ارة البغضاء أو بث رولأ الشقاق بي  

المداولات أو في الللسات  أفراد الملتم ، ولا يلو  بسوء قصد نشر تحريف لما يلري في الللسات أو

نشر ما يتضم  عيبرا في حق رئيا دولة عربية أو   العلنية للمحاك  أو الهي ات النظامية في الدولة، ولا يلو

أو أية دولة أ رى صديقة، كما يحظر نشر ما م  شأنه تعكير صفو العيقات بي  الدولة وبي  البيد  يةنسيم

ا لحضارته  أو العربية أو الإسيمية أو الصديقة،  ولا يلو  نشر ما يتضم  تلنيرا على العر  أو تشويهر

ترا ه ، ولا يلو  نشر أ بار بشأن تحقيق انائي قائ  نذا كان قاإي التحقيق قد أمر بلعل التحقيق سريرا، أو 

ل كانت النيابة العامة قد حظرت نذاعة شيء عنه، ولا يلو  نشر الأ بار أو الصور أو التعليقات التي تتص

شأن نشراا الإساءة نلى م  تناوله  م بأسرار الحياة ال اصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، نذا كان 

النشر، كما يحظر نشر ما يتضم  نفشاء سر م  شأنه أن يضر بسمعة ش   أو ب روته أو باسمه التلاري أو 

ر أو حرمانه م  حرية العمل، ولا يلو  نشر أمر بقصد تهديد  أو نرغامه على دف  ما، أو تقدي  منفعة للغي

بسوء قصد نشر أ بار كاذبة أو أوراق مص نعة أو مهورة أو منسوبة ك برا نلى الغير، ولا يلو  نشر ما م  

شأنه الإإرار بالعملة الوطنية، أو يقدي نلى بلبلة الأفكار ع  الوإ  الاقتصادي للبيد، ولا يلو  أن 

ا تنافي الآدا  العامة، أو يكون م  شأنها تضليل تتضم  النشرات أو الإعينات عب ا أو رسومر ارات أو صورر

اللمهور، ولا يلو  نشر تحقيق في موإو  يتناو، أك ر م  طرل دون أن يتضم  ا ا التحقيق عرإرا 

 لآراء امي  الأطرال المعنية مباشرة به ا الموإو .

الحريات الش صية نلى النفا، لاتصالها المعنوي المتي   قر حرية الفكر والعقيدة والرأي م  أ وتعد

بأحاسيا الفرد ومشاعر ، ولا ينفصل ع  ذلك حق ال فل في حماية  صوصيته وحرمة حياته ال اصة، 

بكفالة  قةوحيث نن مصر م  الدو، التي وقعت وصدقت على اتفاقية حقوق ال فل، فهي تلتهم بأحكامها المتعل

لش صية والفكر وحرية العقيدة، والحق في حماية الحياة ال اصة أو الحق في حقوق ال فل في الحرية ا

ال صوصية، وغيراا م  الحقوق، كما أن تلك الحريات مقررة في الإعين العالمي لحقوق الإنسان بشكل 

كفل الدستور  كما ،(112)يفص  صراحة على عدم قيداا بحدود الدو،، وأنها ب بيعتها تمتد نلى امي  الدو،

ا أكد على أن سريتها مكفولة، حري كفل الدستور  كماة المراسيت البريدية وغيراا م  وسائل الاتصا،، وأيضر

ا حرية القيام بشعائر الدي  ط للعادات المرعية، لكنه أكد على إرورة ألا ي ل ذلك بالنظام العام أو  بقراأيضر

 ام والآدا  العامة.الآدا  العامة، ويلدر بنا أن نلقي الضوء على فكرتي النظام الع

                                                           

 في شأن الم بوعات والنشر. 1980لسنة  15تحادي رق  م  القانون الا 57المادة رق   (109)

 في شأن الم بوعات والنشر. 1980لسنة  15م  القانون الاتحادي رق   83المادة رق   (110)

 في شأن الم بوعات والنشر. 1980لسنة  15الأحكام المقررة في البا  الساب  م  القانون الاتحادي رق   (111)

، 2006الدستورية العامةلا وت ور الأنظمة الدستورية المصريةلا دار النهضة العربيةلا ( د. محس  العبودي، المبادئ 112)

 .649ا
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دستور الاتحاد الفصل ال اما م  البا  الراب  للقضاءلا   ص لحق التقاضي:  لدستوريا التنظيم - ثانياً

( م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدةلا حيث قرر ا ا الدستور بأن 109 -94وذلك في المواد م  )

 سل ان أن العد، أساي الملك، والقضاة مستقلون لا علىالن   94القضاء سل ة مستقلةلا حيث تناولت المادة 

في شأن  1983( لسنة 3عليه  في أداء واابه  لغير القانون وإمائرا لا كما أكد القانون الاتحادي رق  )

 السل ة القضائية الاتحادية على مبدأ استقي، القضاء.

  على لالعد، أساي الملك ( م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الن94تضمنت المادة ) حيث

للمته  في  مانةإ وا   ،(113)والقضاء مستقلون لا سل ان عليه  في أداء واابه  لغير القانون وإمائرا ل

على القانون وإمير  بنيالمحاكمة العادلة، حيث يبتعد القاإي ع  أية تأ يرات  اراية، وأن الحك  ين

اعتبار  صادر م  السل ة التشريعية او ال ي يضم  القاإي بما يست لصه م  وقائ  الدعوى، فالقانون ب

ا م  أقدر السل ات على استليء اواند  التوا ن بي  الحقوق والحريات وبي  المصلحة العامة بوصفه صادرر

الصال  العام، والتعبير ع  مقتضياته لارتباط ا   السل ة بإدارة الشعد. وم     لا يلو  أن ينا، م  تلك 

ما يقل  م  مضمونها. وفي ا ا المعنى قالت المحكمة الدستورية العليا: نن الأصل في الحقوق والحريات ب

ملا، تنظي  الحقوق، أنها سل ة تقديرية ما ل  يقيد الدستور مماريتها بضوابط تحد م   يسل ة المشر  ف

ا لها لا يلو  اقتحامها أو ت  يها، وكان الدستور نذ يعهد نلى السل  ة التشريعية بتنظي  نطيقها، وتكون ت ومر

موإو  معي ، فإن ما تقر  م  القواعد القانونية في شأن ا ا الموإو ، لا يلو  أن ينا، م  الحقوق التي 

كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو بانتقاصها م  أطرافها، ذلك أن نادار ا   الحقوق أو تهميشها عدوان 

ا  ونلها، ولا يلو  بالتإلى أن يكعلى ملالاتها الحيوية التي لا تتنفا نلا م   ي تنظي  ا   الحقوق اقتحامر

ا كونلفحوااا، بل يتعي  أن ي . وأكدت في حك  آ ر لها بأنه نذا كفل الدستور حقرا م  (114)منصفرا ومبررر

 .(115)فإن القيود عليه لا يلو  أن تنا، م  محتوا ، نلا بالقدر، وفي الحدود التي ين  عليها الدستور حقوق،ال

مبدأ التقاإي احترام الحقوق والحريات للأفراد في موااهة الدولةلا واو ما أكدته المحكمة  م ويض

الدستورية العليا حي  ذابت نلى القو، بأن مبدأ شرعية اللرائ  والعقوبات، ونن ات   م  إمان الحرية 

وا ، في يكون ننفاذ ا ا المبدأ الش صية بنيانرا لإقرار  وتوكيد ، نلا أن ا   الحرية ذاتها اي التي تقيد م  محت

ا نلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونها . وبتنفي  الأحكام القضائية يكتسد القانون ايبته، وعدم (116)لا مر

لها في  ارج دولة  دىويلد أن تلد الأحكام ص ،(117)العدالة تهددالقضاء يعد مسألة   يرة  متنفي  أحكا

الإصدار، تمشيرا م  الملالات الم تلفة للحياة وإروراتهالا والتي تت لد ا ا الأمر، والتي تلاو ت  ةمحكم

تيسر  اتوم ا، على ذلك الاست مار الأانبي وما يت لبه م  مرونة في التشريع ،(118)الإقلي  الدا لي للدولة

 .قواني بدون ت ول م  تعقد ال ارللمست مر الاست م

ل بيعي على إماني  متكاملي ، أولهما استقي، القضاء وحياد ، و انيهما مبدأ إمان القضاء ا ويستند

التشريعية والتنفي ية وحياد ، يقتضيان ألا ي ض    تي المساواة أمام القضاءلا أما ع  استقي، القضاء ع  السل

                                                           

 .1971( م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة عام94( المادة )113)

قضائية )دستورية(، ملموعة  16لسنة  30في القضية رق   1996نبريل سنة  6( حك  المحكمة الدستورية العليا في 114)

 .551، ا33، قاعدة رق  7الدستورية العليا، جأحكام 

قضائية )دستورية(، ملموعة  15لسنة  6في القضية رق   1995نبريل سنة  15( حك  المحكمة الدستورية العليا في 115)

 .637، ا41، قاعدة رق  6الدستورية العليا، ج  423، ا50أحكام بند 

(116) Christine Lzerges, Le principe de légalité des délits et des peines; Délits et libertés 

fondamentaux, Dalloz., 1996, P. 328. 

 وما بعداا. 86، ا 2006( د. احمد السيد صاويلا الوسيط في شرلأ قانون المرافعات المدنية والتلارية، 117)

(118) American Bar Association: Uniform Foreign Country Money Judgment Recognition Act, 

Doc. 104 A, (U.S.A, A.B.A. February 13, 2006). 
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في ا تصاا القاإي لغير القانون ال ي حدد ا تصاصه ولايته على الدعوى قبل وقو  اللريمة. وكل تد ل 

القاإي بصدد دعوى معينة يعد اعتداء على استقيله وحياد . وا ا التد ل قد يأتي في شكل انتها  الدعوى 

ا على مساي باستقي، القاإي  م  يد قاإيها الأصيل، وت صي  قار آ ر لنظراا، مما ين وي حتمر

القاإي غير الأصيل ال ي انتهعت منه، وعلى مساي آ ر باستقي، وحياد  التيالأصيل صاحد الدعوى 

أصبحت الدعوى م  ا تصاصه ب ريق الافتعا،. وعلة ذلك أن التد ل في شقون القضاء على ا ا النحو 

ين وي على تنحيه قار ع  دعوا  وت صي  آ ر له   الدعوى. وم     فإن مبدأ القاإي ال بيعي ينب  م  

 لد أن يحاك  كل المواطني  أمام قضاء واحد او مبدئي استقي، القضاء وحياد . والمساواة أمام القضاء تت

في سعيه  لرد العدوان على حقوقه  دفاعرا ع   قانونيةالقضاء ال بيعي على نحو تتكافأ فيه مراكها  ال

مصالحه  ال اتية، باعتبار أن الناي اميعرا لا يتمايهون فيما بينه  في ملا، حقه  في النفاذ نلى قاإيه  

القواعد الإارائية أو الموإوعية التي تحك  ال صومة القضائية، ولا في ملا،  ال بيعي، ولا في ن اق

ا أن يكون لل صومة  التداعي بشأن الحقوق المدعي بها وفق مقاييا موحدة عند توافر شروطها، نذ ينبغي دومر

 فيها. الواحدة قواعد موحدة، سواء في ملا، اقتضائها أو الدفا  عنها أو ال ع  في الأحكام التي تصدر

ا على ت بيق قواعد الا تصاا ب وقد مباشرة، ولو كان القانون  أ ركان القضاء الفرنسي قد ارى قديمر

 اللديد قد نقل ا تصاا المحكمة العادية نلى محكمة است نائية.

ا بصدور الحك  ال ي يعد اوار الحماية القضائية التي اي الوظيفة  وتنتهي ال صومة القضائية دومر

واو تلسيد للعدالة ولفعالية القانون التي وادت لحماية الفرد والملتم ، ول ا  ،(119)قضاء المدنيالأساسية لل

شبهة المساي بالقضاء ال بيعي نذا كان القانون اللديد قد  وتهو،لا (120)ا ا الملتم  واودفهي إرورية ل

الحريات. وقد راعى  تراماعل الدعوى م  ا تصاا المحكمة أك ر إمانرا للمته . ففي ا   الحالة يتأكد اح

المشر  اعتبار المحكمة الأك ر إمانرا للمته  في الحالات التي يتعدد فيها ا تصاا المحاك  بنظر اريمة 

م  قانون الإاراءات اللنائية المصري على أنه نذا كانت اللرائ  م   182/1واحدة، فن  في المادة 

لأعلى دراة. فه   المحكمة بي شك الأك ر إمانرا ا تصاا محاك  م  دراات م تلفة تحا، نلى المحكمة ا

ب ريقة عامة ملردة. وم  الأم لة التاري ية، أن الدائرة اللنائية لمحكمة النقل الفرنسية كانت م تصة 

، 1899بالفصل في طلد نعادة النظر المرفو  م  أسرة دريفوي، حتى صدر قانون في أو، ماري سنة 

بالفصل في دعاوى نعادة النظر التي كانت م   ااالنقل الا تصلمحكمة  تمعةف و، الدوائر المل

 .(121)ا تصاا الدائرة اللنائية

وق  اعتداء على حق م   دلا شك فيه أن حق التقاإي م  الحقوق ال بيعية ل،نسانلا وأن لكل فر ومما

المسل  به أن  حقوقه أن يللأ نلى القضاء لرد ذلك الاعتداء، والانتصال لنفسه مم  ظلمه وسلبه حقهلا وم 

الحقوق ال بيعية لصيقة بش   الإنسانلا وأنها لا تنفك عنه أبدرالا لأنها مستمدة م  القانون ال بيعي السابق 

 .(122)على كل قانون وإعيلا وله ا فإن ا ا القانون لا يلو  المساي به

،    عرفت ا   1215الأعظ  في انللترا عام  دال بيعي لأو، مرة في العه إيظهرت فكرة القا ولقد

الفكرة في النصف الأو، م  القرن ال الث عشر في صورة معينة، واي انتماء القاإي نلى نفا طبقة 

                                                           

 .2، ا2001( علي سال   قانون القضاء المدني، ناراءات ال صومة، دار النسر ال ابي، 119)

(120) An Chen: Making the Most of International Investment Agreement, SYMPOSIUM by 

ICSID, OECD AND UNCTAD, Xiamen University, (Paris, 2005). 

(121) MICHEL LESAGE; Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice, 

Thèse de doctorat, 1960. P. 77. 

لا 1985( د. عبد الغني بسيوني عبداللهلا مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاإيلا منشأة المعارل بالإسكندريةلا 122)

 .25ا
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المتقاإي ، فيحاك  راا، الكنيسة أمام نظرائه  م  راا، الكنيسة، ويحاك  الإق اعيون أمام المحاك  

يعي كأصل م  أصو، الدولة القانونية، وعبر عنها الدستور الفرنسي الإق اعية،    ظهرت فكرة القاإي ال ب

. حق الدفا  حق أصيل متفر  م  حق حرياتبوصفها إمانرا أساسيرا لل (123)(17)المادة 1790الصادر سنة 

التقاإيلا وبدونه يستحيل على الأفراد أن يأمنوا على حرياته  أو يردوا ما يق  عليها م  اعتداء، ولا يمك  أن 

د نظام الحك  في دولة ما ديمقراطيرا نلا بكفالته لحق التقاإي ال ي ي م   الأفراد على حقوقه ، ويهيل يع

. وم  الأمور المسلمة في العصر الحديث استقي، القضاء ع  السل تي  (124)الشعور بالظل  ع  نفوسه 

ا طبقرا لمبدأ الفصل بي  السل اتلا وذ يعيةالتشر لك المبدأ ال ي أإحى المحور الرئيسي والتنفي ية استقيلار تامر

 تدور م  حوله عملية تنظي  السل ات العامة في الدولة الديمقراطية الحدي ة. يال 

ال بيعية ل،نسانلا وأن لكل فرد وق  اعتداء على حق م   حقوقأن حق التقاإي م  ال المقكد وم 

م  ظلمه وسلبه حقهلا وم  المسل  به أن حقوقه أن يللأ نلى القضاء لرد ذلك الاعتداء والانتصال لنفسه م

السابق  ال بيعيالحقوق ال بيعية لصيقة بش   الإنسانلا وأنها لا تنفك عنه أبدرالا لأنها مستمدة م  القانون 

 .(125)على كل قانون وإعيلا وله ا فإن ا ا القانون لا يلو  المساي به

على حرياته  أو يردوا ما يق  عليها حق أصيللا وبدونه يستحيل على الأفراد أن يأمنوا  التقاإي فحق

م  اعتداء، ولا يمك  أن يعد نظام الحك  في دولة ما ديمقراطيرا نلا بكفالته لحق التقاإي ال ي ي م   الأفراد 

وم  الأمور المسلمة في العصر الحديث استقي، القضاء  .(126)على حقوقه  ويهيل الشعور بالظل  ع  نفوسه 

ا طبقرا لمبدأ الفصل بي  السل اتلا وذلك المبدأ ال ي أإحى  قيلار ع  السل تي  التشريعية والتنفي ية است تامر

 المحور الرئيسي ال ي تدور م  حوله عملية تنظي  السل ات العامة في الدولة الديمقراطية الحدي ة.

أنه لا سل ان على القاإي واو يقدي مهمته المقدسة لغير القانونلا وليا لحد أن يملي  ع  ذلك وينتج

عليه سوى إمير . ويترتد على ذلك ك لك أنه ليا للسل ة التنفي ية أي حق في التد ل في الشقون ال اصة 

اك  م  النظر بمن  المح تقوم بالسل ة القضائية، ولا تملك بنه  ا تصاا م  الا تصاصات الم ولة لهالا أو

 في طعون محددة أو سما  الدعوى بشأن منا عات معينة.

ناحية  انيةلا لا تملك السل ة التشريعية الحق في نصدار تشريعات تمن  بها القضاء م  النظر في  وم 

ب اتهالا أو أن تسلبه الحق في التصدي لنهاعات بعينهالا لأن ا ا المن  وذلك السلد يعتبران اعتداء  قضايا

ا على حقوق السل ة القضائية بوصفها نحدى السل ات ال ي ة الرئيسية في الدولة م  اهة. وم  اهة صار ر 

للمي  المواطني  ع  طريق الدستور، باعتبار  م   المكفو،أ رىلا فإن ذلك يم ل انتهاكرا لحق التقاإي 

 ممارسة ا ا الحق. فيبمبدأ المساواة  ون يلار الحقوق الفردية المقدسةلا 

دون أن يكون متعديرا على سل ة القضاءلا نذ يعتدي على -ا ا الأساي للا يملك المشر  نفسه  وعلى

أ رج منا عة بعينها  ون راج منا عات بعينها أو تحصي  تصرل م  التصرفاتلا فإذا ا -التقاإيحق 

ى او حص  تصرفرا م  التصرفات التي تضر بحق م  حقوق الأفراد اعتد ونذاانتق  م  سل ة القضاءلا 

 .(127)على حق التقاإيلا واو لا يملك أيرا م  الأمري ل

لا فإن سل ة م  السل ات لا تملك مصادرة ا ا الحقلا أو من  أي فرد أو اماعة م  اللماعات واك ا

                                                           

(123) The Review of international commission of jurists; independence of the judiciary in Italy, 

No. 10 (1973), P. 34. 

 .417لا ا1980لا منشأة معارل الإسكندريةلا سنة 1971سعد عصفورلا النظام الدستوري المصريلا دستور سنة  (124)

لا 1985ة أمام القضاء وكفالة حق التقاإيلا منشأة المعارل بالإسكندريةلا د. عبد الغني بسيوني عبداللهلا مبدأ المساوا (125)

 .25ا

 .417لا ا1980لا منشأة معارل الإسكندريةلا سنة 1971د. سعد عصفورلا النظام الدستوري المصريلا دستور سنة  (126)

 .26لا ا( د. عبد الغني بسيوني عبداللهلا مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاإيلا مرا  سابق127)
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 له  للدفا  ع  حقوقه  ورد ما يق  عليها م  اعتداء. لميذم  الالتلاء نلى القضاء باعتبار  المللأ وا

ذلكلا فإن أية مصادرة لحق التقاإي تعد عمير غير مشرو لا أي ن  تشريعي يما ا ا  على وبناءر 

التي تقكد ا ا الحقلا وم الفته لمواد  وريةالحق او ن  باطل وغير دستوري ل رواه ع  النصوا الدست

ممارسته   فيالدستور التي تحمي المساواة بي  امي  المواطني  في التلائه  نلى القضاء بي تفرقه أو تمييه 

له ا الحق. فالقانون أو القرار ال ي يحرر بعل الأفراد م  الالتلاء نلى القضاءلا أو يمن  طائفة م  ال وائف 

م  ال ع  في القرارات التي تما حقوقهالا ينتهك ب لك المبدأ الأساسي ال ي رسخ في إمير العال لا وال ي لا 

بدأ المساواة في الحقوق والواابات العامةلا ال ي بدون احترامهلا واو م ياتلممارسة الحقوق والحر عنىم

 يتفر  منه المساواة أمام القضاء.

لا والعلة في قهايتضم  قاعدة عامة ملردة تن بق على كل م  تتوافر فيه شروط ت بي القانوننن  نذ

ممارسة حق التقاإي اي نشأة منا عة ما حو، حق م  الحقوق يتعلق بفرد أو ب ائفة. فعندما يأتي ن  

تشريعي ويمن  ذلك الفرد أو تلك ال ائفة م  ممارسة حقها ال بيعي في التقاإي، بينما يتمت  بقية الأفراد 

القضاءلا وال رق  أماموال وائف به ا الحق دون أي عقبات أو موان لا فهنا يحدث ال لل الفادلأ لمبدأ المساواة 

 .(128)اللسي  لحق التقاإي

اامارات العربية المتحدة  دولةوالعقوبات في  الجرائمالدستوري لمبدأ شرعية  التنظيم: الثالث فرعال

 والمساواة

 كانت نذاالدستوري لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في دولة اامارات العربية المتحدة:  التنظيم - أولً 

العقوبة وفقرا لمفهومها العام اي شكل م  أشكا، الأل  ال ي يلحق بم  ي الف القانون في أوامر  أو نواايه 

ا لرد  م  تسو، له نفسه أن يقدم على ا تراق القانون، أي أن غرر العق ليا  وبةبقصد تقويمه، وأيضر

 ابة الهدل الأساسي م  تقرير مبدأ الااتماعي. نن العقوبة على ا ا النحو تعتبر بم صيلأالانتقام، بل الإ

 المسقولية اللنائية، ل ا وإ  لها المشر  الدستوري الضمانات الآتية: 

 الشرعية، أي أنه لا عقوبة نلا بن . مبدأ( 1)

تقر ع  فعل  لا ( مبدأ ش صية العقوبة، في توق  العقوبة نلا على اللاني نفسه، فالمسقولية اللنائية2)

م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة نلى أن لالعقوبة ش صيةل ا ا  28لمادة الغير، وانا ذابت ا

بال ب  بعكا الحا، في العيقات المدنية والتي يمك  أن تكون فيها مسقولية ع  عمل الغير، م ل حك  

لتي نصت وا ۱۹۸5لسنة  5م  قانون المعاميت المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة رق   313المادة 

ا أن يلهم  ع على أنه: للا يسأ، أحد  فعل غير ، وم  ذلك فللقاإي بناء على طلد المضرور نذا رأى مبررر

 الضمان المحكوم به على م  أوق  الضرر: بأداء أيرا م  الآتي ذكرا  حسد الأحوا،

العقلية أو  حالتهأو  ( م  واد عليه قانونرا أو اتفاقرا رقابة ش   في حااة نلى الرقابة بسبد قصر 3)

واقعرا ولو قام به ا الوااد مما ينبغي م   لابد اللسمية نلا نذا أ بت أنه قام بوااد الرقابة، أو أن الضرر

 العناية.

ا في ا تيار  نذا  ( م  كانت له على م  وق  منه الأإرار سل ة فعلية في رقابته وتوايهه، ولو ل 4) يك  حرر

الضمان أن يرا  ما دف   أدى ولم  بسبها، في حا، تأدية وظيفته أو ب التاكان الفعل الضار قد صدر م  

 بريء حتى ت بت ندانته في محاكمة قانونية وعادلة. المته المحكوم عليه به، 

( الحق في الدفا ، حيث أكد الدستور على أن للمته  الحق في أن يوكل م  يملك القدرة للدفا  عنه أ ناء 5)

ا  أكد كماالمحاكمة، كما بي  القانون الأحوا، التي يتعي  فيها واوبرا حضور محام ع  المته ،  الدستور أيضر

                                                           

 .27( د. عبد الغني بسيوني عبداللهلا مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاإيلا مرا  سابقلا ا128)
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 أن ني اء المته  اسمانيرا أو معنويرا محظور.

ا على مبيكتف  المشر ول  ملاور له ا المبدأ،  دأ  الدستوري بتقرير مبدأ الشرعية اللنائية، بل أكد أيضر

ألا واو عدم راعية القواني  العقابية، حيث نصت ذات المادة على أنه: للا عقوبة على ما ت  م  فعل أو تر  

  عقوبة على فرد م  توقي مقبل صدور القانون ال ي ين  عليهال، ومبدأ عدم الراعية ا ا ننما يقتضي عد

ا وقت ارتكابه، ونح  نرى أنه يتفر  ع  ا ا المبدأ مبدأ تكميلي مقدا  عدم نمكان  اراء فعل ل  يك  ملرمر

 .(129)توقي  عقوبة أشد م  تلك التي كانت مقرة وقت اقترال الفعل

د الدستور المصادرة ال اصة، فقد أك أما في شأن عقوبة وا،،حظر الدستور المصادرة العامة للأم كما

 على أنها يلد ألا تكون نلا بناء على حك  قضائي، فقط في الأحوا، المنصوا عليها في القانون.

المادة ال امسة والعشرون م  دستور دولة الإمارات  تضمنتالتنظيم الدستوري لحق المساواة:  -ثانياً

العربية المتحدة الن  على أن امي  المواطني  متساوون في الحقوق والواابات دون أية تفرقة بينه  بسبد 

لا  مماولا (130)أو العقيدة الدينية أو المركه الااتماعي، وا  اميعرا متساوون أمام القانون الموط  الأصل أو

دأ المساواة او مبدأ نسيمي أكدت عليه الشريعة الإسيمية الغراء، حيث إمنت لللمي  شك فيه أن مب

ْ  ذكََر   اأيَ هَا النَّاي  ن نَّ  يَاالمساواة في الحقوق والواابات دون تفرقة بي  ش   وآ ر. قا، تعالى:  َ لقَْنَاك ْ  م 

نْدَ اللََّّ  أتَقَْاك  ْ وَأ نْ ىَ وَاَعلَْنَاك ْ  ش ع وبرا وَقبََائ لَ ل تعََارَف    . (131)وا ن نَّ أكَْرَمَك ْ  ع 

الفقه الإسيمي أن مبدأ المساواة ننما يفرر على القاإي أن يسوي بي  ال صوم في اللفظ  أوإ  وقد

وفي اوا  السيم على كل منهما، ولا يقر  أحداما منه أك ر م  الآ ر،  ليهوفي المللا، وفي الد و، ع

وكان على يللا بلوار عمر، فقا، عمر  -رإي الله عنه-ويروى أن يهوديرا  اص  الأمام على ب  أبي طالد 

بي  الا ني ،  یفي ال صومة، وسوا  مرلعلي: ق  يا أبا الحس ، فاالا بلوار  صمك، ففعل علي، وقضى ع

عمر أن سحابة غضد  فيفة على واه الإمام. فقا، له عمر بعد أن انصرل اليهودي، أكرات أن  وأدر 

 شية أن تكون الكنية تفريقرا بيني  یأالستك بلوار  صمك؟ فقا، علي: لا، ولكنني كنت أراو ألا تكنين

 .(132)وبينه

المتحدة الصادر سنة  ادي الشريعة الإسيمية الغراء، فقد أكد دستور دولة الإمارات العربية وعلى

أو الموط   لأصلعلى أن امي  الأفراد لدى القانون، سواء وأنه لا تمييه بي  مواطني الاتحاد بسبد ا 1971

 .(133)الدينية أو المركه الااتماعي ةأو العقيد

المتمدينة لتحقيق العدالة بي   تمعاتأمام القضاء ادفرا تسعى نليه الشعو  الحرة والمل المساواة وتعتبر

ا بالقضاء ال ي يسهر رااله عليهالا ويدأبون على تح سواء في ت بيق  قيقها،أفراد الملتم لا وتقترن العدالة دائمر

القانون أو في ناراءات ت بيقه على المتقاإي . فالقضاء المستقل المحايد أداة لتحقيق العدالة وإمان لت بيقها 

يتوقف  رةومتينة. نذ ننه في أحيان ك ي  يقةبالعدالة صلة و المساواة وصلة ،(134)لتم وتعميق ا وراا في الم

تحقيق العدالة على ت بيق المساواة بي  المتقاإي لا أو يكون مضمون المساواة متضمنرا لمعنى العدالة. 

  أفراد إر  م  إرو  العدالةلا لأن العدالة تقتضي تحقيق المساواة بي  امي -في حقيقتها-فالمساواة 

                                                           

 ( م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.25( المادة )129)

وما  30( د. صيلأ الدي  فو يلا التنظي  الدستوري والإداري في دولة الإمارات العربية المتحدةلا مرا  سابق، ا130)

 بعداا.

 .13( سورة الحلرات آية رق  131)

 .114( أحمد أبو الفت ، الم تارات الفتحية م  تاريخ التشري  والفقه، ا132)

 .1971م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر سنة  25( المادة رق  133)

 Leوعلى مبدأ المساواة أمام القضاء  La justice( ل لك نلد انه ي لق على القضاء في اللغة الفرنسية اص يلأ العدالة 134)

Principe d' Egalite' déviant la justice 
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 الشعد أمام القانونلا وعدم التفرقة بينه  في ت بيقه أمام القضاءلا متى اتحدت ظروفه  ومراكها  القانونية.

حدث  رق لمبدأ المساواة أمام القضاء في ملتم  م  الملتمعات بأي وسيلة م  الوسائللا سواء  ونذا

لا أو المتقاإي في المعاملة بي   ييهالتمبمصادر  حق التقاإي ل ائفة أو ل وائف معينة م  الناي، أو ب

بغيراا م  الوسائللا فل  يكون للعدالة واود في ذلك الملتم . وله الا فإن المساواة في ممارسة حق التقاإي 

تعتبر أا  وأ  ر ت بيق لمبدأ المساواةلا ذلك المبدأ الأساسي م  المبادئ العامة للقانون ال ي يعد حلر الهاوية 

 .(135)العام نونللقا

 الثاني طلبالم

 الدستوري للحقوق القتصادية والسياسية في دولة اامارات العربية المتحدة التنظيم

 وتقسيم: تمهيد

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الن  على أن للأموا، العامة حرمة، وحمايتها واابة  تضم 

امة للأموا، محظورة ولا تكون على كل مواط ، وحرم الدستور مصادرة الأموا، بقوله لالمصادرة الع

 .(136)عقوبة المصادرة ال اصة نلا بناء على حك  قضائي وفي الأحوا، المنصوا عليها في القانونل

 ان(،  فر أو،( والسياسية ) فر ع  التنظي  الدستوري للحقوق الاقتصادية ) ثإوء ذلك نتحد وفي

 العربية المتحدة، وذلك على النحو التالي: ماراتفي دولة الإ

 الدستوري للحقوق القتصادية في دولة اامارات العربية المتحدة التنظيمالأول:  الفرع

الدستور على الأفراد تملك ال روات والموارد ال بيعية، واعل ملكيتها عامة لمصلحة  حظر كما

الاتحادية أن تنظ   القواني  وحدة اقتصادية وامركية. وله ا فقد أواد الدستور على الاتحادالاقتصاد. ي عد 

المراحل التدريلية المناسبة لتحقيق تلك الوحدةلا وحرية انتقا، رهوي الأموا، ومرور امي  البضائ  بي  

ضرائد والرسوم تقييداا نلا بقانون اتحاديلا كما ألغى الدستور امي  ال يلو  ولا نمارات الاتحاد مكفولة،

والعوائد والمكوي المفروإة على انتقا، البضائ  م  نمارة نلى أ رى م  الإمارات الأعضاءلا وألغى 

الدستور امي  الضرائد والرسوم والعوائد والمكوي المفروإة على انتقا، البضائ  م  نمارة نلى أ رى م  

 :(138)اما لملكيةكما تضم  الدستور الاتحادي الن  على نوعي  م  ا ،(137)الإمارات الأعضاء

او ال ي يبي  القيود  وحد  : وأكد الدستور على أن الملكية ال اصة مصونة، وأن القانونالخاصة الملكية( 1)

حوا، لا يكون نلا بضوابط  يث اي: أن لا تنه  الملكية ال اصة نلا في الأ يةالتي ترد عليها، وأن نه  الملك

ا وفقرا  التي تستلهمها المنفعة العامة، وتنه  الملكية ال اصة مقابل تعويل عاد،، ويت  نه  الملكية دائمر

 لأحكام القواني  الصادرة في ا ا الصدد.

على كل مواط ،  واابة : تضم  الدستور الن  على أن للأموا، العامة حرمة وحمايتهاالعامة الملكية( 2)

وقد أوإ  قانون المعاميت المدنية مااية الأموا، العامة بأنها امي  العقارات والمنقولات التي للدولة أو 

 على قانون. اءالأش اا الاعتبارية العامة والتي تكون م صصة لمنفعة عامة بالفعل أو بن

                                                           

لا 1985( د. عبد الغني بسيوني عبداللهلا مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاإي. منشاة المعارل بالإسكندريةلا 135)

 .9ا

 المتحدة.( م  دستور دولة الإمارات العربية 39، 29، 23، 22( المواد )136)

وما  26( د. صيلأ الدي  فو يلا التنظي  الدستوري والإداري في دولة الإمارات العربية المتحدةلا مرا  سابق، ا137)

 بعداا.

وما  26( د. صيلأ الدي  فو يلا التنظي  الدستوري والإداري في دولة الإمارات العربية المتحدةلا المرا  السابق، ا138)

 بعداا.
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. ونود الإشارة في (139)بمرور الهم  العامة لا يلو  التصرل فيها أو الحله عليها أو تملكها والأموا،

ا ا المقام أن قاعدة عدم اوا  التصرل في الأموا، العامة لا تحو، بي  المبادلات التي تت  بي  اللهات 

الإدارية بشأن عي  م  أعيان الما، العام، فيمك  أن ينقل الما، العام م  نحدى الو ارات الأ رى وم  

ا يكون الحكومة نلى الهي ات العامة. كما ي مك  للش   المعنوي العام المالك للما، العام أن يقرر امتيا ر

ا،  ا،موإوعه الم ا أن يمن  الأفراد ال بيعيون حق استعما، الما، العام استعمالار  اصر العام، كما يلو  أيضر

 يمك  أن يت  بأسلو  التر ي  أو بأسلو  العقد. ل يوا

حدة الن  على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة أكد دستور دولة الإمارات العربية المت كما

الااتماعية وقواعد التعاون بي  النشاط العام وال اا، وادفه تحقيق التنمية الاقتصادية و يادة الإنتاج ورف  

 ،(140)د ارمستوى المعيشة وتحقيق الر اء للمواطني  في حدود القانون، كما يلد تشلي  التعاون والا

، فقد قرر المشر  اللنائي حماية  اصة لهلا حيث قرر المشر  اللنائي في دولة الإمارات للما، العام وحماية

 بالحباالعرية المتحدة حمايته على الما، العام في مواإ  م تلفة ن كر منها على سبيل الم ا،: ليعاقد 

الحة للميحة. والغرامة كل م  أحدث ت ريبرا أو نتيفرا ب ريق عام أو أم ار أو قن رة أو ملرى ميا  ص

وتكون العقوبة السل  المقبد أو المققت نذا استعمل اللاني المفرقعات أو المتفلرات في ارتكا  

 .(141)اللريمةل

الملكية ال اصة واعلها مصونة، ولا تنه  نلا للمصلحة والمنفعة العامة مقابل  الدستور وقرر

 .(143)وقرر عقوبة على ذلك (142)تعويل

نلد المبدأ الاقتصادي في دستور الإمارات كما نلد  في الدساتير الم تلفة، نلا أن ظرول كل  واك ا

دولة ت تلف ع  الأ رى في وإ  وتحديد النظام الاقتصادي، حيث أ   دستور دولة الإمارات العربية 

ات الدولة وتحقيق بالنظام الرأسمإلى بلاند أ    ببعل مظاار النظام الاشتراكي بهدل التو ي  العاد، ل رو

 .(144)المساواة بي  المواطني 

، حيث صدرت و يقة نعين حقوق 1789مرت فرنسا كغيراا م  الدو، بعدة دساتير من   ورة  كما

ا للبيد في  ، ول  يستمر العمل به ا الدستور سوى بضعة شهور، وأسق ته 1791الإنسان وأعلنت دستورر

 1814،    توالت الدساتير بعد ذلك، فصدر دستور 1793اللمعية الوطنية وصدر دستور اللمهورية 

ا دستور  1946ودستور اللمهورية الرابعة  1875ودستور  1852، ودستور 1830ودستور  وأ يرر

 .1958اللمهورية ال امسة 

                                                           

 ال اا بالمعاميت المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 1985لسنة  5القانون الاتحادي رق  م   103المادة رق   (139)

 م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. 24المادة رق   (140)

 ال اا بالعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة. 1987لسنة  3م  القانون الاتحادي رق   290( المادة رق  141)

 .1985لسنة  5( م  قانون المعاميت المدنية، الإمارات رق  146، 145المادتان ) (142)

 .1987لسنة  3( م  قانون العقوبات الإماراتي رق  231، 224( المواد )143)

 ( ويتميه النظام الاشتراكي بال صائ  الآتية:144)

ة الااتماعية، وت تلف ا   ال اصية ع  النظام الأصل في النظام الاشتراكي او نلغاء الملكية الفردية ليحل محلها الملكي 

 الرأسمالي حيث أن ملكية الفرد اي الأساي.

ا متعددة:1   ( تأ   الملكية الااتماعية طبقرا للنظام الاشتراكي صورر

 تواد ملكية الدولة باعتباراا مم لة للملتم . أ.

ئية، ع  طريق ملكية الأراإي والإنتاج المشتر  والتعاونيات  . الملكية التعاونية: وتواد في الهراعية والإنتاج والمواد الغ ا

 في المباني والإسكان.

ج. الملكية الفردية: ونن كانت في النظام الرأسمالي، نلا أن ذلك لا يمن  م  ملكية الدولة لبعل المشروعات الصناعية 

 والتلارية.
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أو سياسيرا، حيث  قتصاديراا   الدساتير على ا ا النحو تبعرا لظرول البيد، سواء ااتماعيرا أو ا وصدور

 .(145)ا   الظرول في وإ  الدساتير السابق بيانهاتتلم  

الفرنسي المقومات الااتماعية بصفتها م  المبادئ الأساسية  1958م  دستور  34أحالت المادة  وقد

نلى القانون، حيث نصت على أن يحدد القانون المبادئ الأساسية، وتتم ل ا   المبادئ في التعلي ،  للدستور

حيث يتولى القانون تحديد الفترة الإلهامية واستقي، اللامعات ومساامة أولياء الأمور في ندارة المقسسات 

 .(146)نية في مبادئه التعليمية وتنظي  مراحل التعلي ، وغالبرا ما يتله التعلي  نحو العلما

م  الدستور الفرنسي على حقوق الملكية بالنسبة للأفراد، وما يتفر  عنها،  34نصت المادة  وك لك

والنشاط المهني والأعما، المتعلقة بكافة الأحوا، المدنية، وك لك تنظي  الحق في العمل والحق في النقابات 

لأفراد، وبي  العما، وأصحا  الأعما،، وعلى أن يت  بي  ا لعيقاتالااتماعي، وتنظي  ا لضمانوالحق في ا

وم  حقه  بالعملوالتي تن  على أن: لكل ننسان ملهم  1946تنظي  ا   المبادئ وفقرا لديبااة دستور 

الحصو، على عمل، ولا يلو  الإساءة نلى أي ش   في عمله أو وظيفته بسبد منبته أو آرائه أو 

 .(147)معتقداتهل

على أن لتكفل  1958والتي أقراا دستور  1946دستور  ااةالضمان الااتماعي نصت ديب ملا، وفي

الدولة للفرد والأسرة المقومات الي مة لنمواا، وتكفل لللمي  و اصة لل فل والأم والشيوت م  العما، 

نه ا ا م 34، 4في المادة  1958حماية صحته  وسيمته  المادية وراحته  ورفاايته ل، وقد من  دستور 

 .(148)الحق للبرلمان لوإ  المبادئ الأساسية التي تكفل حق الضمان الااتماعي لللمي 

لا نيحظ أن الرأسمالية اي 1958المقومات الاقتصادية التي تضمنها الدستور الفرنسي  وب صوا

اكيةلا وقد الاتلا  نحو الأ   ببعل المبادئ الاشتر حها نلا أنها تحاو، بعل الأ ا،المبدأ الغالد في فرنس

منه نلى القواني  المالية، حيث ااء بها أن تحدد  34في المادة  1958أحا، الدستور الفرنسي الصادر سنة 

 .(149)القواني  المالية موارد وأعباء الدولة وبالشروط وفي الحدود التي يبينها قانون أساسي ا ا م  ناحية

اعي لعرر مشروعات الت  يط ذات ناحية أ رى أنشأ الدستور المللا الاقتصادي والااتم وم 

على عرر ا    1958ال اب  الاقتصادي أو الااتماعي، ونصت المادة الرابعة وال ي ون م  دستور 

لإصداراا لتعلقها بالسياسة الاقتصادية والااتماعية طويلة الأال، وقد أقر البرلمان  لمانالقواني  على البر

 .(150)1964ل امسة بقانون ، وال  ة ا4/8/1962ال  ة الرابعة بقانون 

حيث   ط التنمية م  الأنظمة الاقتصادية التي   يعني أن النظام الاقتصادي الفرنسي يتفق م وا ا

 تقسا اقتصاداا على ا   ال  ط.

 الدستوري للحقوق السياسية في دولة اامارات العربية المتحدة التنظيم: الثاني فرعال

                                                           

ا:59لا ا2006وريةلا بدون ناشرلا ( د. عبد العظي  عبد السيم عبد الحميد، ت ور الأنظمة الدست145)  لا وانظر أيضر

- ANDRE HAURIOU JEAN GICQUELI Droit constitutionnel et septième edition, 1980, P. 793 

et s. 

- BERNARD CHANTEBOUT: droit constitutionnel et science Politique, édition 2000, P. 44 et s.  

- MARCEL MORABITO: histoire constitutionnel de France édition, 2000, P. 132 et s. 

(2) F. Luchaire, G, CONAC: Le constitution de la Repu Blique Française 1980. P. 501 et s. 

 .311لا ا2006( د. عبد العظي  عبد السيم عبد الحميد، ت ور الأنظمة الدستوريةلا بدون ناشرلا 147)

(148) PIERRE PACTET. institutions Politique, droit constitutionnel édition 2000, P.587 et s. 

(149) DUVERGER.(M). les institution Françaises, 1975. P.184 et s. 

 .321( د. عبد العظي  عبد السيم عبد الحميد، ت ور الأنظمة الدستوريةلا مرا  سابقلا ا150)
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المشر  البا  ال الث م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة للحديث ع  الحريات   ص 

( منهلا والتي تكفلت بحماية الحريات 44نلى  25والحقوق والواابات العامةلا حيث  ص  المواد م  )

ا في اي التيالسياسية الحقوق  بالحقوق ويقصد ،(151)وصيانة تلك الحقوق   ةيكسبها الش   باعتبار  عضور

سياسية اي الدولة، وتمكنه م  المشاركة في الكيان السياسي ال ي يعيش في انباته، م ل ا تيار نوا  ع  

الأفراد في الملالا النيابية الم تلفة والترشي  لها، وتولي الوظائف العامة والتصويت، وغيراا م  الحقوق 

يتمتعون بلنسيتها، لأن الوطنيي  يتبعون السياسيةلا والدو، لا تع ي الحقوق السياسية نلا للأش اا ال ي  

فيلد أن يعهد نليه  بالنظ  القانونية التي تكون الدولة قانونرا، لأنه  أحد أركان الدولة، كما أن  ول لكالدولة، 

ا م  اماعة الدولةل . وعليه لا يلو  للعنصر الأانبي أن يشار  في الحياة السياسية. (152)الأااند ليسوا اهءر

( أن يكون عضو المللا 70النهج دستور الإمارات العربية المتحدة ال ي اشترط في المادة ) وقد اتب  ا ا

في شأن اللنسية، واوا ات السفر،  1972لسنة  13الوطني الاتحادي م  مواطني اللنسية الإماراتية رق  

في أي اي ة  عيي تأو ال ا التي تن  على للا يكون لم  كسد انسية الدولة بالتلنا حق الترشي  أو الانت 

 . (153)م  الهي ات النيابية أو الشعبية أو في المناصد الو اريةل

الدو، لا تسوى بي  الوطني الأصيل والوطني ال ارئ في التمت  ببعل الحقوقلا منها على  ومعظ 

سبيل الم ا،، يحرم الوطني ال ارئ م  الترش  لمنصد رئيا اللمهورية، وم  أم لة الدساتير التي تشترط 

 تضمنتيث للترش  لمنصد رئيا اللمهورية أن يكون المترش  وطنيرا من  المييد الدستور الأمريكيلا ح

م  الدستور الأمريكي على أنه للا يكون أي ش   سوى المواط  بالولادة أو م  يكون م   2/5المادة 

مواطني الولايات المتحدة وقت نقرار ا ا الدستور مقاير لمنصد الرئيا، كما لا يكون مقاير ل لك المنصد 

ا في الولا ل امسةأي ش   ل  يبلغ س  ا  .(154)يات المتحدة مدة أربعة عشر عاماوال ي ي ، ول  يك  مقيمر

كان تمت  الش   بلنسية دولة أانبية لا يق ر على صفته كمواط ، فإن ذلك يعني أن حرمانه م   ونذا

بعل الحقوق لت لف الولاء الم لق في حقه يم ل ن يلار بمبدأ المساواة، ولاشك في أن ا ا المبدأ يحمل 

ا لمبدأ  مانحرواوارا متعددة، فقد يتراءى للبعل أن  ا صار ر متعدد اللنسيات م  بعل الحقوق يم ل نادارر

المساواة، يلعل منه مواطنرا م  الدراة ال انية نن ص  التعبير، بينما على النقيل م  ذلك، قد يتراءى للبعل 

بدأ الآ ر أن من  متعدد اللنسيات كافة الحقوق التي يتمت  بها المواط  وحيد اللنسية او ال ي يم ل ن يلار بم

المساواة، لأنه يعني أن الش   مهدوج اللنسية يشار  في تشكيل النظام السياسي في دولتي  م تلفتي ، 

الرئاسية لأك ر م  دولة،   اباتوبالتإلى يمكنه أن يشار  في انت ابات برلمان أك ر م  دولة، أو يترش  لينت

 .(155)واحدة لةوا ا على النقيل م  الش   ال ي يحمل انسية دو

الن  على أن يشترط فيم  يعي  رئيسرا لمللا الو راء، أن  2014م  دستور  164المادة  ضمنتوت

                                                           

العامة في دولة الإمارات العربية المتحدةلا دراسة مقارنةلا مللة ( د. شما مرغني علىلا إمانات الحقوق والحريات 151)

ا د. محمد عبدالله الرك لا حقوق الإنسان في 7لا ا1988لا العدد الأو،لا يونيو 30العلوم الإداريةلا السنة  وما بعداا. وأيضر

لحقوق الإنسان التي تنظمها  الدستور المققت لدولة الإمارات العربية المتحدةلا إمانات وقيودلا ورقة مقدمة للندوة الأولى

 .1992ديسمبر  10امعيتا الحقوقيي  والااتماعيي  بدولة الإماراتلا دبيلا 

( د. عه الدي  عبد الله، القانون الدولي ال اا، اللهء الأو،، في اللنسية والموط  وتمت  الأااند بالحقوق، )مركه 152)

 .620، ا1968الأااند(، ال بعة ال امنة، دار النهضة العربية، عام 

( سال  اروان علي أحمد النقبي، الحماية اللنائية للحريات الدينيةلا رسالة دكتورا لا كلية الدراسات العليا بأكاديمية 153)

 .21، ا2003الشرطةلا القاارة لا

 ( م  الدستور الأمريكي.2/5( المادة )154)

(155) Spiro, Peter J, Political Rights and Dual Nationality, in Rights and duties of dual nationals. 

Evolution and prospects, edited by (David Martin & Kai Heilbroner) KLUWER LAW 

INTERNATIONAL, 2003, P. 143. 
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وألا يحمل او أو  واه انسية دولة أ رى، وأن يكون متمتعرا بحقوقه  ي ،يكون مصريرا م  أبوي  مصري

سنه ع   ما و ي ي  المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى ال دمة العسكرية أو أعفي منها قانونرا، وألا تقل 

 .(156)سنة مييدية في تاريخ التكليف

م  الن  السابق أن المشر  اشترط فيم  يتولى منصد رئاسة الو راء إرورة أن يكون المكلف  ونستنتج

 .(157)مصريرا م  أبوي  مصريي ، ول  تشترط أن يحمل الأبوان اللنسية المصرية الأصلية

 الخاتمة

و لصنا م  ا    ،دراسة مقارنة -موإو  التنظي  الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة تناولنا

 الدراسة نلى أا  النتائج والتوصيات، على النحو التالي:

 النتائج: -أولً 

أن اتحاداا  رأت دولة الإمارات العربية المتحدة م  اتحاد فيدرنلى يشمل سب  نمارات عربية، تكونت( 1)

ا ا الاتحاد التقار  اللغرافي بي   لأواحدة يكفل لها القوة والتقدم والر اء، وقد ساعد في نلا تحت مظلة

 نةالإمارات المتحدة، وك لك وحدة اللغة والدي  والتاريخ المشتر لا وتأسست دولة الإمارات العربية المتحدة س

1971. 

سمات دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بم ابة  لفية إرورية لفه  أبعاد التنظي  الدستوري  تعتبر( 2)

للسل ات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدةلا وبما أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة دستور 

 دولة الإمارات العربية المتحدة. مكتو لا فقد نشأ  يل في الفقه حو، بيان ال ريقة التي صدر بها دستور

مللا الو راء يعد الهي ة التنفي ية ليتحاد التي تتولى تصريف امي  الشقون الدا لية وال اراية  نن( 3) 

الاتحادية، كل ذلك تحت الرقابة العليا لرئيا الاتحاد  قواني التي ي ت  بها الاتحاد بمواد الدستور وال

 والمللا الأعلى ليتحاد.

الدساتير المبادئ العامة للسل ة القضائية م  حيث الن  على استقي، القضاء، بمعنى عدم تد ل  تنظ ( 4) 

تنظ  الدساتير دراات المحاك  بم تلف أنواعهالا كما تواد المحكمة  كما أي اهة في أعما، القضاءلا

المراقبة لاحقة أو سابقةلا وتض   الدستورية العليا أو المحكمة العليا لمراقبة دستورية القواني ، سواء أكانت ا  

السل ة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة المحاك  الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية، ونن السل ة 

القضائية المتم لة في المحكمة الاتحادية العليا اي أعلى سل ة قضائية اتحادية في البيد، ومقراا في عاصمة 

 الاتحاد أبوظبي.

 التوصيات: -ثانياً

  ي، عرر موإو  الرسالة، توصل الباحث نلى ملموعة م  التوصيات واي: م 

م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لإحي،  51 دةبتعديل صياغة ن  الما باحثال يوصي( 1)

                                                           

 م  الدستور الإي الي. 84( المادة 156)

 . 2014م  الدستور المصري  164( المادة 157)
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اص يلأ لا تيارل محل اص يلأ لينت دل. ليصب  الن : ي تار المللا الأعلى ليتحاد، م  بي  أعضائه 

رئيسرا ليتحاد ونائبرا لرئيا الاتحادلا حيث نن دائرة الا تيار لا تتلاو  أعضاء المللا الأعلى، نلا أن ا ا 

 السل ة يعني نتاحة الفرصة أمام كل م  تتوافر فيه الشروط المقررة م  النا بي  لترشي  نفسه. الأسلو  لتقلد

م  دستور الإمارات العربية المتحدة على النحو التالي:  60الباحث بتعديل ن  المادة  يوصي كما(ا2) 

ل ارج، م   ي، الإشرال مللا الو راء متابعة تنفي  السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الدا ل وا يتولىل

على تنفي  القواني  والمراسي  واللوائ  الاتحادية والأحكام الصادرة م  المحاك  الاتحادية، وك ا الالتهام 

 بالاتفاقيات التي يبرمها الاتحادلا وله في سبيل ذلك متابعة سير المصال  الاتحادية ومسلك العاملي  فيهال.

م  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الاتحادي ليصب   81مادة يوصي الباحث بتعديل ن  ال كما( 3)

 المللا أو للانه. توالآراء أ ناء ااتماعا ار: لا يقا   أعضاء المللا عما يبدونه م  الأفكالآتيعلى النحو 

لصحة انعقاد المللا الأعلى ليتحاد حضور  مسة م  أعضائه على الأقل يكون م  بينه   يشترط( 4)

ذلك أنه نذا ااتمعت  ما نمارات وتغيبت ع  الحضور نمارات أبوظبي  عنىا )أبوظبي ودبي( ومنمارت

 ودبي يكون ااتما  المللا غير صحي ، وما يصدر عنه م  قرارات تعد باطلة.

 المصادر والمراا  قائمة

  ًالمراجع العربية: – أول 

 عبد الواا ، الحماية الدستورية لحق الإنسان في قضاء طبيعي، دار النهضة العربية، القاارة  أحمد– 

 م.2003مصر، 

 م1998محمد الحوفي، ف  ال  ابةلا دار النهضة العربية،  أحمد . 

 ،م.1990مصر،  -الفهايري، إمانات التقاإي، منشأة المعارل، الإسكندرية  آما 

 وري والمقسسات السياسية، ترامة علي مقلد وآ رون، اللهء الأو،، اوريو، القانون الدست اندريه

 .م1974بيروت   ،الأالية للنشر والتو ي

  المته  في الدعوى اللهائية، ال بعة الأولى، عمان، دار ال قافة للنشر  ناتبشيث  وي ، إما حس

 .م1998والتو ي ، سنة 

 م2006المدنية والتلارية،  رافعاتالسيد صاويلا الوسيط في شرلأ قانون الم احمد. د. 

 م1974، دار النهضة العربية، القاارة 5. أحمد ع ية الله، القاموي السياسي، طد. 

 دار الشروق، القاارة.2000الدستورية للحقوق والحريات، طبعة  لحماية. أحمد فتحي سرور، اد ، 

 م2006الشروق، القاارة، . أحمد فتحي سرور، القانون اللنائي الدستوري، ال بعة الرابعة، دار د. 

 م1996. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات )القس  العام(، دار النهضة العربية، طبعة د . 

 أشرل توفيق شما الدي ، نصيلأ نظام العدالة اللنائية في مصر، مللة الفكر القانوني د .

 ، كلية حقوق بنها.2015والاقتصادي، السنة ال امسة 
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 ت محمد عبدالعا،، إمانات استلوا  المته  أمام سل ة التحقيق في النظام الأساسي . أشرل رفعد

 ، القاارة.2010، مللة مصر المعاصرة، أكتوبر 1998للمحكمة الدولية اللنائية لسنة 

 روت بدوي، النظ  السياسية، الكتا  الأو،، ت ور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظ  د  .

 .م1961النهضة العربية، مصر، ، دار 1السياسية، ط 

 م1975.  روت بدوي، النظ  السياسية، دار النهضة العربية، القاارة، د. 

 م1996. امعة سعدون الربيعي، الدعوى اللهائية وت بيقاتها القضائية، بغداد، م بعة اللاحظ، د. 

 م1975بغداد  لعاني،. حس  علي ال نون، فلسفة القانون، م بعة اد. 

 رنة، دو، ال ليج العربي الحدي ة، عيقاتها الدولية وت ور الأوإا  السياسية . حسي  البحاد

 .م1973والقانونية والدستورية فيها، سنة 

 سعاد الشرقاوي، النظ  السياسية في العال  المعاصر، اللهء الأو،، دار النهضة العربية، القاارة، د .

 .م1982

 على التنظي  القانوني، دار النهضة العربية، القاارة . سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات وانعكاساتها د

 .م1979

 معارل الإسكندريةلا سنة  نشأةم م،1971. سعد عصفورلا النظام الدستوري المصريلا دستور سنة د

 .م1980

 سليمان ال ماوي، السل ات الحالات في الدساتير العربية والفكر السياسي الإسيمي، دراسة د .

 .م1973العربي، طبعة مقارنة، دار الفكر 

 شما مرغني علىلا إمانات الحقوق والحريات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدةلا دراسة د .

 1988لا العدد الأو،لا يونيو 30مقارنةلا مللة العلوم الإداريةلا السنة 

 م1964. طعيمة اللرل، نظرية الدولة والأسا العامة للتنظي  السياسي، طبعة القاارة د. 

 الحكي  العسيلي، الحريات العامة في الفكر السياسي في الإسيم، دراسة مقارنة، دار الفكر  بدع. د

 .م1974العربي، القاارة، 

 في الإسيم، دار الفكر  يالعامة في الفكر والنظام السياس ريات. عبد الحكي  حس  العسيلي، الحد

 .م1974العربي، القاارة 

 م2006يد، ت ور الأنظمة الدستوريةلا بدون ناشرلا . عبد العظي  عبد السيم عبد الحمد. 

 م2006. عبد العظي  عبد السيم عبد الحميد، ت ور الأنظمة الدستوريةلا بدون ناشرلا د. 

 م1985. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظ  السياسية، الدار المعاصرة، الإسكندرية، د. 

 قضاء وكفالة حق التقاإيلا منشأة المعارل . عبد الغني بسيوني عبداللهلا مبدأ المساواة أمام الد
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 .م1985بالإسكندريةلا 

 عبد الغني بسيوني عبداللهلا مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاإي. منشاة المعارل د .

 .م1985بالإسكندريةلا 

 عبد الغني بسيوني عبداللهلا مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاإيلا منشأة المعارل د .

 .م1985لإسكندريةلا با

 والحكومة والحقوق والحريات  لدولة. عبد الغني بسيوني عبدالله، النظ  السياسية، دراسة نظرية اد

 .م2002العامة في الفكر الإسيمي والفكر الأوربي، ال بعة الرابعة، منشأة المعارل، الإسكندرية، 

 وكفالة حق التقاإي، منشأة المعارل . عبد الغني بسيوني عبدالله، مبدأ المساواة أمام القضاء د

 .م1985بالإسكندرية، 

 عه الدي  عبد الله، القانون الدولي ال اا، اللهء الأو،، في اللنسية والموط  وتمت  الأااند د .

 .م1968العربية، عام  لنهضةبالحقوق، )مركه الأااند(، ال بعة ال امنة، دار ا

 2الأساسية، مكتبة دار ال قافة، ط تهالإنسان وحريا. غا ي حس  صباريني، الوايه في حقوق د ،

 .م1997عمان، 

 فقاد کامل، الموسوعة الفلسفية الم تصرة، مكتبة النهضة، بغداد.د . 
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